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داء ــــــإه  
و رضىىىىاأما علىىىىي و أىىىىو  ىىىىايتي ، مىىىىن أمىىىىا أحىىىىت النىىىىا  بصىىىىحبتي إلىىىى    

اأىىىىىدي جهىىىىىدي و  إليهمىىىىىاو ر بتىىىىىي، و دعائهمىىىىىا فىىىىىي حضىىىىىوري و  يبتىىىىىي، 
ــ  إلىىىى محبتىىىىي ،  ــة أمــ ولىىىىو دعىىىىوه لىىىىف الىىىىدأر كلىىىى  فلىىىىن اوف لىىىىف  الحبيبــ

 الأعل الله لف الفردو   اسألمثقال ذرة تعب من اجلي، 

ليرانىىىىا و نحىىىىن  إلىىىى الىىىىذي لىىىىم يىىىىدير جهىىىىدا فىىىىي حياتىىىى   العزيــــز أبــــ إلىىىى     
 الأعل الله العلي القدير لف الفردو   اسألسعداء 

 وقل رب  ارحمهما كما ربان  صغيرا                       

 ولاديأأىىىىىىدي أىىىىىىذا العمىىىىىىل لأأىىىىىىذص الفراىىىىىىة السىىىىىىانحة حتىىىىىى   أفىىىىىىوهولىىىىىىن   
و عزيمىىىىة علىىىى  تحقيىىىىت النجىىىىا ،  إاىىىىرارازادانىىىىي  اللىىىىذان أشــــوا  و فــــار 
التىىىىىي تحملىىىىىت معىىىىىي شىىىىىقاء العمىىىىىل و الدراسىىىىىة جىىىىىزا   غاليىىىىىةال زوجتـــــ إلىىىىى  

 .الجزاء أحسنالله عني 

و زمىىىىىلاء العمىىىىىل الىىىىىذين  إيىىىىىواني انسىىىىىي أندون ، أحبتىىىىىيو  إيىىىىىوتي إلىىىىى   
 .مساري الدراسي لإتماملاقيت منهم كل الدعم 
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 ر ـــــــــــــــــــر و تقديـــــــــــشك

 من لا يشكر النا  لا يشكر الل 
 

و كيىىىىن لا نشىىىىمر مىىىىن علمنىىىىا حروفىىىىا لىىىىم ننىىىىن ننطقهىىىىا ، و كلمىىىىة لىىىىم ننىىىىن 

نركبهىىىىىىا ، و جملىىىىىىة لا نعىىىىىىرف معناأىىىىىىا و كتبىىىىىىا لا نفهىىىىىىم مغزاأىىىىىىا.... إلىىىىىىيهم 

 . كان دعائي دوما: اللهم ارحم من قرانا و علمنا

مىىىىن بفضىىىىلهم نحىىىىن لمىىىىا عليىىىى  اليىىىىوم ،  إلىىىى كىىىىل الشىىىىمر و التقىىىىدير مواىىىىول 

المتوسىىىىىط و الثىىىىىانوي ، أسىىىىىاتذة الجامعىىىىىة،  أسىىىىىتاذةكىىىىىل معلىىىىىم ابتىىىىىدائي،  إلىىىىى 

الأسىىىىتاذة جامعىىىىة عبىىىىد الحميىىىىد ابىىىىن بىىىىاديس كليىىىىة الحقوق، أسىىىىاتذة يصواىىىىا

الىىىىذين لاقينىىىىا مىىىىىنهم كىىىىل الىىىىدعم فىىىىي سىىىىبيل تحقيىىىىىت  المشىىىىرفة علىىىى  البحىىىى ،

 .الجزاء أحسنكم الله عنا النجا ، جزا
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 ةـــــــــــــــــــــــــ ـــقدمم  
لقد تطور نظام الوظيفة العمومية تطورا ملحوظا في شت  الدول، بحي  لم تعد تنحصر  

دولة تتديل في    أابحت المهام التقليدية فحسب بل    أداءوظيفة الدولة في العصر الحدي  عل   
المجالاه،  من  المتديلة النثير  الدولة  اسم  عليها  يطلت  كل    ، و  مراقبة  عليها  توجب  مما  

و   تتولاأا،   الأعمالعل     الإشرافالمجالاه  التي  المتنوعة   الخدماه  لزاما   و  كان  وبالتالي 
تختار من يساعدأا في تسيير أات  المجالاه و أو الموظفين العموميين الدين    أنعل  الدولة  
ون كذلف مسؤولين عن المهام  الدولة لتنفيذ نشاطاتها  و سياساتها و يعتبر   ركائزيعتبرون احد  

 . التي يقومون بها 

  أسلا ، ومرسم في سلف من  أو ذلف الشخص المعين في منصب دائم  امفالموظن الع
لمصنن في درجة من درجاه السلم الإداري سواء في الإدارة المركزية، أو او   الوظيفة العمومية،

نجد   ذلف  إل   إضافة  لوائح،  بموجب  العامة  والهيئاه  المؤسساه  في  وكذلف  المحلية،  الهيئاه 
الإدارة   تشريعية  بأن  نصوص  أنا   كانت  إذا  إلا  وج   أحسن  عل   بعملها  القيام  يممنها  لا 

  من جهة أيرى، بحي  تحدد وتحمي القائمين بهذص الوظيفة    وأنظمة تنظم ذلف العمل من جهة 
تف وما  حقوق  من  العام  الموظن  ب   يتمتع  ما  كل  التشريعية  النصوص  من  أذص  علي   رض  

يطأ وظيفيا يترتب علي  عقوبة تأديبية، عل  اعتبار  النصوص يعتبر    ذص واجباه وأي إيلال به
من  20إلي  في نص المادة  بالإشارة  ا اكتف   أن الخطأ الوظيفي لم يعرف  المشرع الجزائري وإنم

رقم   "  59-85المرسوم  أن   القانون    يتعرضعل   بتطبيت  المسا   دون  تأديبية  لعقوبة  العامل 
اارخ  مسا   أي  أو  المهنية  بواجبات   إيلال  أي  من   ادر  إذ  الأمر،  أقتض   إن  الجزائي 

 . 1أو ارتنب أي يطأ يلال ممارسة مهام  أو بمناسبتها أذص الممارسة ..."بالانضباط 

 
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسساه العمومية،   1985مار   23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم  -1

 . 1985مار   24، الصادرة بتاريخ 13الجريدة الرسمية عدد 
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المشرع فيكما   ألمر رقم    160المادة    تناول  الأساسي  الم   03-06من  القانون  تضمن 
الفق  في أذا المجال الذي أورد تعريفاه    لمرافقة ومية، وأذا ما يدعونا  مالعام للوظيفة الع رأي 

ل الو لعديدة  والذي  ظ خطأ  البعض  يفي  والذي عرف     الوظيفي   بالخطأيسمي   الإداري،  الذنب  أو 
ويجافي   العامل  يرتنب   امتناع  أو  فعل  "كل  بأن :  الطماوي  محمد  سليمان  اجباه  و الدكتور 

 . 1منصب " 

أ  للفعل  أو  ا  و و  الإيجابي  الفعل  ذلف  وأو  المادي  الركن  وأما  أساسيان  ركنان  لخطأ 
طاق وظيفت ، وأما الركن السلبي الذي يتخذص الموظن مخالفا بذلف للواجباه المملن بها في ن

المعنوي وأو ادور ذلف الفعل الإيجابي أو السلبي عن إرادة آثمة، فإرادة النشاط عنصر لازم  
الركن   وجود  المعنوي  في  فلا  المعنوي  الركن  تخلن  فإذا  عمدية،  أو  ير  عمدية  كانت  سواء 

كالقوة القاأرة مثلا فإذا توافر الركنان قام    ايتياري الفعل  ير  للخطأ ولا يسأل الموظن إذا اار  
للركن   الوظيفي دون حاجة  الشرعي،  ير أن أذا لا يعني إطلاقا عدم وجود نصوص  الخطأ 

النثي  تحدد  مبعثرة  المثال لا  تشريعية  تحددأا عل  سبيل  دائما  لننها  الوظيفية،  ر من الأيطاء 
 .2الحصر

ذأب   مخالفة كما  أن   عل   بتعريف   ذلف  من  لأبعد  الوأاب  عبد  رفعت  محمد  الدكتور 
الموظن العام الواجب من واجباه وظيفت  التي حددأا القانون، ولوائح والعرف العام، ولا يشمل  

الم التي تقع  تلف  أثناء العمل فقط، بل يشمل أيضا ما يقع يارج العمل من الموظن،  خالفاه 
عقوبة   علي   ويعاقب  الفاعل  إل   ينسب  فعل  عن  الامتناع  أو  الوظيفة  لنرامة  إأدار  ويمثل 

عل  4  3-06من الأمر رقم    42ما نهج  المشرع الجزائري بموجب نص المادة    . وأو  3تأديبية 
 

، ص:  1987القضاء الإداري، النتاب الثال  قضاء الىأديب دراسة مقارنة، دار الفنر العربي، سنة سليمان محمد الطماوي،  -1
48 . 

محمد الصالح فنينش: ملخص محاضراه في قانون الوظيفة العمومية الطبعة الثانية منقحة ومحينة، السنة الرابعة، جامعة   -2
 . 52، ضص:2008-2007الجزائر كلية الحقوق 

 . 401، ص:  2001د الوأاب: مبادئ القانون الإداري، منشوراه الحلبي الحقوقية، بيروه، سنة محمد رفعت عب -3
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية العدد   2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم   -4
 . 2006يوليو  16، اادر بتاريخ 46
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فع كل  تجنب  الموظن  عل   "يجب  يلي:  مهام   ما  طبيعة  مع  يتناف   يارج  ل  ذلف  كان  ولو 
 الخدمة. كما يجب علي  أن يتسم في كل الأحوال بسلو  لائت ومحترم". 

تأديب   عملية  عملية إن  ليست  الوظيفي   يطئ   عن  العام  يلالها    الموظن  من  يراد 
الموظن   من  مسائل  الانتقام  وأدق  أأم  من  يعد  التأديب  موضوع  أن  اعتبار    الوظيفةعل  

 . العمومية

نبيلة   التأديب أي رسالة  يقوم عليها  التي  تقوم عل  مجرد  فالرسالة  ما  لا  بقدر  العقاب 
ينحصر   وإنما  الموظن،  من  القصاص  أو  الانتقام  ليس  أدف   فالتأديب  الاالا ،  عل   تقوم 

ضمان   في  الأساسي  الجهة   رض   رسالة  كانت  فإذا  واطراد.  بانتظام  العامة  المرافت  سير 
موظفي  الإ تقصير  حالة  وفي  العامة،  للمرافت  المنتظم  السير  عل   المحافظة  في  تنمن  دارية 

بواسطة السلطة التأديبية المختصة،  الدولة بواجباتهم فمن حت الإدارة، بل من واجبها أن تعاقبهم  
محددة   إجراءاهعليها ان تتبع    الإدارة  أنسلفا قانونا. معناص  جراءاه والضوابط المحددة  وفقا للإ

 .الشأن لهذامن طرف المشرع الذي وضعها يصيصا 

ولقد نظم المشرع الجزائري القواعد القانونية الإجرائية المتعلقة بتأديب الموظن العمومي  
المرسوم رقم   المؤسساه    1  59-85انطلاقا من  لعمال  النموذجي  الأساسي  القانون  المتضمن 

القان  من  أساسا  المستنبط  العمومية  رقم  والإداراه  بموجب  الصادر  للعامل  العام  الأساسي  ون 
رقم  وأذا    2  78-12 بالأمر  العمل  إلغاء  العام    3  133-66قبل  الأساسي  القانون  المتضمن 

رقم   الأمر  وبموجب  العمومية،  العام    المتضمن   4  03-06للوظيفة  الأساسي    للوظيفة القانون 

 
 المصدر السابت.، 59-85المرسوم رقم  -1
، اادر  33المتضمن القانون الأساسي العام للعامل الجريدة الرسمية العدد   1978أوه   05المؤرخ في  12-78قانون رقم  -2

 . 1978أوه  08بتاريخ 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عل  المؤسساه  1966جوان  02المؤرخ في  133-66الأمر رقم   -3

 . 1966جوان   8، اادر بتاريخ 46العمومية، الجريدة الرسمية العدد  والهيئاه 
 ، المصدر السابت.03-06الأمر رقم   -4
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جديدة للحياة المهنية واستجابة لتحولاه  والذي جاء بناء عل  رؤية  العمومية الساري العمل ب ،  
 النبيرة التي شهدتها المؤسساه والإداراه العمومية في نطاق الممارسة الإدارية.

محاولة   عل   العام  للموظن  التأديبي  للفصل  تنظيم   في  الجزائري  المشرع  حرص  لقد 
إقام بهدف  الفردية  الأنشطة  بين  والتقارب  الإدارية  التنسيت  السلطة  تقييد  وكذا  العدالة  نظام  ة 

الإدارة،   لتعسن  حد  ووضع  العام  للموظن  حماية  بالمقابل  جاءه  الإجراءاه  من  كما   بجملة 
أن كل ما يتعلت بالنظام التأديبي يديل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة بتوقيع    الإشارةتجدر  

 للعقوبة التأديبية.  محددة  دون أي ضوابط  ملائم  تراص الجزاء الذي 

السلطة التأديبية إرساء مبدأ التوازن ما بين مصلحتين    و من أذا المنطلت يتوجب عل  
متضاربتين وذلف لضمان فعالية العقوبة التأديبية والتي تهدف إل  تقوية سلطة الجهة المختصة  

  حساب ضماناه الموظفين الذين  لا تنون علبالتأديب تحقيقا لمصالح الجهاز الإداري بحي   
 التأديب.  عليهميمار  

ال النظام  إشمالاإن  تثار في شأن  عدة  المهني    هتأديبي  المسار  تأثير عل   ل  من  لما 
لذا   الوظيفة،  من  فصل   إل   يؤدي  قد  مما  منح  توفيت    مدىتبرز  للموظن  بين  المشرع 

وتضمين نصوص  ضد الموظن    لسلطة المختصة بالتأديب بإادار القرار التأديبيل  الاحياه
   .مواجهة أي تعسن من قبل الإدارة في أذص الوضعية قانونية لتحاشي  

من    الإداري و أو القانون    ألاتماشي  مع تخصصنا    إل   اختيارنا للموضوعو يعود سبب  
أذص    ،جهة  إبراز  في  منا  ر بة  في    ه أيذالتي    الإشماليةو  كبيرا  الموظن    ه اأتماماحيزا 

 . أيرى من جهة  الإدارةالعمومي لحماية نفس  من تعسن 

لم نجد اعوباه في مراجع بحثنا أذا نظرا لوجود المراجع الخااة   أننا  الإشارةو تجدر  
 .الشأن أذاب  و النصوص القانونية المثارة في 

التالي القانوني  الإشمال  نطر   ذكرص   سبت  الخطأ  ولما  ملائمة  مدى  ما  مع  :  الوظيفي 
تساؤلاه أيرى لابد من طرحها والإجابة عليها فمن   تساؤل،ال  انبثت عن أذيالعقوبة التأديبية؟ و 
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الجزائري   ماأي ضمنها، التشريع  من يلال  الوظيفي  الخطأ  العقوبة    ؟ درجاه  شرعية  مدى  وما 
التأديبية  السلطة  قبل  من  الموقعة  أي    ؟التأديبية  وما  الوظيفي؟  الخطأ  مع  ملائمتها  مدى  وما 

الضماناه المقررة للموظن العمومي في مجال التأديب سواء كان قبل ادور القرار التأديبي أو  
 بعد ادورص؟ 

النصوص التشريعية المتعلقة بالوظيفة  وللإجابة عل  أذص التساؤلاه، حرانا عل  إبراز  
 العمومية وعل  تتبع بعض اجتهاداه القضاء الإداري من . 

لتحديد المفاأيم المتعلقة الموظن العام والأيطاء    منهج الوصف الكما أننا اعتمدنا عل   
من يلال التطوراه    المقارن المنهج  والعقوبة التأديبية وكذا السلطاه المختصة بالتأديب وكذا  

قانون   بها  مر  والتحليلي  التي  الاستقرائي  المنهجين  إل   بالإضافة  العمومي،  المقارن الوظيفة 
التشريعية   بالخصوصللنصوص  للموظن  المهنية  الحياة  تنظيم  بالتأديب    في  المتعلت  بالجانب 

وحة، ارتأينا  د الإجابة عن التساؤلاه المطر وقص ، بجميع جوانب الموضوع  وللإحاطةوالضماناه 
 : تقسيم الدراسة إل  فصلين

 

،    الوظيف   الخطأعلى    التأديبيةمشروعية العقوبة  تطرقنا ف  الفصل الأول، إلى مدى  
 التأديبية وتصنيفاتها. والذي حددنا من خلاله كل ما يتعلق بدرجات الخطأ الوظيف  والعقوبات 

 

إلى   خلاله  من  فتطرقنا  الثان ،  الفصل  التأديبية أما  المشرع    الضمانات  اقرها  الت  
 التأديب لمواجهة تعسف الإدارة ف  تقديرها. ف  مجال  للموظف العام 
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 الوظيفي  الخطأ مع  التأديبيةالعقوبة  مبدأ تناسبالفصل الأول: 

قانونا،  لقد   التأديب  تنظيم  إل   المشرع  الفعال  باعتبارصعمد  الموظن    لاحترام  الضمان 
بهذص   إيلال  كل  فإن  وبالتالي  الوظيفية،  يطي الواجباه  لواجبات   عقوبة    أعد  يستوجب  وظيفي 
نجد أن الأيطاء الوظيفية    ومن جهة أيرى تأديبية مناسبة ل  بالنظر إل  المركز القانوني ل ،  

  لذلف فأن  من العسير تحديد كل الأيطاء التي قد ير مبنية عل  سبيل الحصر، بل ونتيجة  
تحديد الأيطاء   المشرع  تر   وبالتالي  بمناسبتها،  أو  تأدية وظيفت   أثناء  العام  الموظن  يرتنبها 
بعض   في  يؤدي  قد  ما  أذا  لها،  المناسبة  العقوبة  وتحديد  بتنييفها  تقوم  التي  التأديب  لسلطة 

 . تناسب الخطأ الوظيفي المرتنب من الموظن العام مع القرار التأديبيالحالاه إل  عدم 

 

بتحديد  وأ الفصل  أذا  في  تناول   سنحاول  ما  و سلم  ذا  الوظيفي،  في  االخطأ  التأديبية  لعقوبة 
الأول"  "المبح  الثاني"  ،    نبرز    و"المبح   أن  ملائمة  ارتأينا  عدم  التأديبية  العقوبة  مظاأر 

 والخطأ الوظيفي. 
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 الخطأ الوظيفي والعقوبة التأديبية.   سلمالمبحث الأول: 

العامة وأو   السلطة  بتجسيد  العمومي  للموظن  القانوني  للمركز  هذا  فالدولة،    ذراعنظرا 
علي  سلوكا نموذجيا سواء أكان أثناء العمل أو يارج  وضمن إطار الإدارة العامة التي   يفرض

 . دنظمة الخااة بالبلوالنصوص التشريعية والأ تعمل طبقا للدستور 

يعد  يلال قيام  بالعمل الوظيفي، وأي إيلال بواجبات  الوظيفية    مسئولافالموظن يعتبر  
للموظن  التأديبية  المسؤولية  إثارة  شأن   من  الوظيفي    ،1يطأ  الخطأ  لدرجة  تبعا  وتختلن 

 )المهني(. 

التي سبقت ادور الأمر رقم  التشريعية  النصوص  وأذا ما سنحاول دراست  من يلال 
العامة   06-03 الوظيفة  قانون  نخصص    ،  2المتضمن  حي   كطلبين  يلال  من  إطارص  وفي 

". أما المطلب الثاني  2006المطلب الأول "لدرجاه الخطأ الوظيفي والعقوبة التأديبية قبل  سنة  
 ".  2006نخصص  "لدرجاه الخطأ الوظيفي والعقوبة التأديبية بعد سنة  

 .2006الوظيفي والعقوبة التأديبية قبل سنة المطلب الأول: درجات الخطأ 

الدراساه    باعتبار حولها كل  تدور  التي  الارتناز  نقطة  أو  الأسا   الوظيفي  الخطأ  أن 
قبل   التي ادره  التشريعاه  معظم  أن  حي   العمومي،  الوظيفي  مجال  في  بالتأديب  المتعلقة 

مجموعة    استقراءن يلال  وأذا ما تبين لنا ملم يصنن الأيطاء الوظيفية إل  درجاه  ،  2006
،  593-85والمرسوم رقم    12-78والقانون رقم    133-66التشريعية منها الأمر رقم  النصوص  

 
 . 85:  فحة، ا1992-1991عبد الله طلبة: مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، منشوراه جامعة دمشت، سنة  -1
ام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  المتضمن الأساسي الع  2006يوليو  15مؤرخ في   03-06الأمر رقم   -2
 . 2006جويلية   46،  16

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عل  المؤسساه  1966جوان  02المؤرخ في  133-66الأمر رقم   -3
 . 1966جوان   8، اادر بتاريخ 46والهيئاه العمومية، الجريدة الرسمية العدد  

أوه سنة   08، 32، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج.ر العدد  1978أوه   05المؤرخ في  12-78رقم القانون  -
1978 . 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسساه والإداراه    1985مار   23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم  -
 . 1985مار  لسنة   24، 13العدد ريدة رسمية العمومية، ج
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بتقنين الأيطاء الوظيفية    اكتف  حي    التشريعاه  المرسوم رقم   باستثناء المشرع من يلال أذص 
 أيذ بفنرة تصنين الأيطاء التأديبية. الذي تبين من يلال  أن المشرع الجزائري 1  82-302

كما أن تصنين الأيطاء الوظيفية والعقوبة التأديبية عرف عدة تغييراه بموجب القوانين سالفة  
درجاه الأول  الفرع  في  بالتفصيل  ذلف  سنوضح  وعلي   ودرجاه    وسلم  الذكر  الوظيفي  الخطأ 

 الثاني. ي الرفع فالعقوبة التأديبية 

 الخطأ الوظيفي.  الفرع الأول: درجات 

ذأب  أثي لقد   فقد  الوظيفية  الأيطاء  تحديد  جواز  عدم  من  جواز  حول  فقهي  جدل  ر 
المناداة   إل   الجنائية  البعض  الجرائم  في  الحال  أو  كما  مبدأ    <<2بتحديدأا  لإضفاء  وذلف 

التأديبية،   الجرائم  عل   تحديدأاالشرعية  عدم  إل   الآير  البعض  ذأب  حين  وتقنينها   في 
لإيتلافها عن الجرائم الجنائية ومن شأن ذلف أن يضعن  فاعلية السلطة الإدارية في التأديب  

 ، وقد أيد المشرع الجزائري ومعظم التشريعاه الأيرى بالرأي الثاني. 3>>

حدد سبيل  إذ  عل   الجزائري  المشرع  بعض  أا  في  تصنيفها  إل   بالإضافة  الحصر 
 دون تصنيفها في البعض الآير.  والاكتفاءالنصوص التشريعية 

 . 133-66درجات الخطأ الوظيفي حسب الأمر رقم  البند الأول: 

العام للوظيفة  المتعلت بالقانون الأساسي    133-66رقم  إن المشرع الجزائري ومن يلال  
إل    الوظيفية دون تصنيفها  بتقنين الأيطاء  قام  العمومية،  المؤسساه والهيئاه  العمومية عل  

عن فعل يأتي  الموظن    امتناعفي الواجباه المهنية وكل فعل أو  كل تقصير    أعتبردرجاه إذ  

 
المحدد لطرق تطبيت الأحمام التشريعية المتعلقة بالعمل. ج.ر.  1982سبتمبر  01المؤرخ في   302-82المرسوم رقم  -1

 . 1982سبتمبر  14،  37العدد 
ديوان المطبوعاه   >دراسة مقارنة<  133-66بو الشعير السعيد: النظام التأديبي للموظن العموم في الجزائر طبقا للأمر  -2

 . 50-49، ص: 1991الجامعية الساحة المركزية، بن عمنون، الجزائر، 
: دار الجامعة الجديدة، الإسمندرية، مصر، >دراسة مقارنة<سليم جديد: سلطة تأديب الموظن العام في التشريع الجزائري  -3

 . 74-73، ص: 2011
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بواجب    الإيلال  شأن   ويمون  المواد    وذلف1الوظيفي بإرادت   تضمن   من    17.16.15.14ما 
رقم   المصلحة  .2  133-66الأمر  وثائت  أو  أوراق  أو  ملفاه  تسليم  أو  إتلاف  السر،  كإفشاء 

 للغير، ممارسة نشاط ياص يدر ربحا و يرأا من الأيطاء. 

 12-78: درجات الخطأ حسب القانون رقم البند الثاني 

للي تب رقم    قارئ ن  القانون  أذا  يلال  العام   12-78من  الأساسي  القانون  المتضمن 
بتقنينها فقط    اكتف  للعامل، أن المشرع الجزائري لم يصنن الأيطاء الوظيفية إل  درجاه، وإنما  

 وتتمثل أذص الأيطاء في ما يلي: 

 لإأمال وعدم مراعاة قوانين الأمن.  اأولا:

المعلوماه ذاه    ايتلا   ثانيا: أو  بالتسيير  الخااة  المعلوماه  أو  المصلحة  وثائت  إيفاء  أو 
 الطابع المهني. 

 النتمان أو التصريح الناذب في مجال التنافي أو الجمع بين الوظائن.  ثالثا:

 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.  رابعا: 

النقاب   خامسا: التنظيم  في  الحت  وممارسة  العمل  حرية  أو  إعاقة  أو    احتلالي  العمل  أماكن 
 .3توقين وسائل الإنتاج عن العمل أو التخريب الاقتصادي

 . 302-82: درجات الخطأ الوظيفي حسب المرسوم الثالث البند

رقم    قام المرسوم  يلال  من  الجزائري  أذا  أتضح  4  302-82المشرع  يلال  من  لنا 
المتعلقة بالعمل بتصنين الأيطاء المهنية في  المرسوم المحدد لطرق تطبيت الأحمام التشريعية  

 المجال التأديبي إل  ثلاث درجاه، حسب درجة أو جسامة الفعل المرتنب وأي كالتالي: 

 
  . 70سليم جديد، نفس المرجع، ص:  -1
 ، المصدر السابت.133-66الأمر  -2
 المصدر السابت.   12-79من القانون رقم   209 208 203 200 199المواد   -3
 المصدر السابت.  302-82من المرسوم رقم  71  – 69المواد   -4
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 أولا: الأخطاء من الدرجة الأولى: 

العام، وبمعن  تلف الأفعال    الانضباطيتعلت الأمر مثلا بالأعمال التي يمس بها العامل  
العام، وكعدم   بالانضباط  وتشمل إيلالا  الموظن(  أو  )العامل  المستخدم  بها  يقوم    احترامالتي 

 بواجب الطاعة عل  سبيل المثال.  الإيلالمواقيت العمل، أو 

 ثانيا: الأخطاء من الدرجة الثانية: 

)ايتعلت   الموظن  يرتنبها  التي  المهنية  بالأيطاء  بنشاط  لعامل(  الأمر أنا  قيام   نتيجة 
من  أو إأمال    الحيطةعدم  إحداث ضرر، وأذا بسبب  دايل المؤسسة العامة دون قصد أو نية  

 مما يسبب أضرار بأمن المستخدمين أو بممتلناه الهيئة المستخدمة. 

والتصنين،   التقنين  بفنرتي  أيد  الجزائري  المشرع  أن  القول  يممننا  ما سبت  ومن يلال 
المشرع   أوردأا  إليها،  تعرضنا  وأن  سبت  التي  التأديبية  الأيطاء  أن  إل   نشير  فإننا  ذلف  ومع 

المثال وليس عل  سبيل الحصر   بها لأن  الجزائري عل  سبيل  تتقيد  وإن كان عل  الإدارة أن 
 مة في التأثيم تظل بالرجوع إل  واجباه الموظن العام. القاعدة العا

 الأخطاء من الدرجة الثالثة:  ثالثا:

تلحت   معنوية  أو  مادية  أضرار  عنها  يترتب  والتي  الموظن  يرتنبها  التي  الأيطاء  أي 
الت  تنفيذ  رفض  المستخدمين،  أو  المستخدمة  التي  بالمؤسسة  السلطاه ايتلق  عليماه  من  أا 

مقبول، أو إلحاق أضرار مادية   رمرتبطة منصب عمل  دون عذالمشرفة علي  لإنجاز أشغال  
 بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة، حي  أنها لا تسمح لعلاقاه العمل بأن تتواال. 

 . 59-85الوظيفي حسب المرسوم رقم  درجات الخطأ   البند الرابع: 

المرسوم رقم   المؤسساه  متضمن  ال  59-85إن أذا  لعمال  النموذجي  الأساسي  القانون 
والهيئاه   العمومية  للوظيفة  العام  القانون  حل محل  قد  العمومية  قنن   والاداراه  وقد  العمومية، 

رق المرسوم  كم   59-85م  أذا  التأديبية،  عدم  المخالفاه  )العامل(  خالفة  الموظن  تصريح 
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مباشرة أو بواسطة شخص مسخر، سواء    التراب الوطنيالممتلناه التي يمتلنها دايل أو يارج  
 كانت تجارية أو اقتصادية أو فلاحية. 

رقم  فالمشرع   المرسوم  أذا  يلال  من  الأساسي  المتضمن    59-85الجزائري  القانون 
بل   التأديبية  الأيطاء  تجديد  عل   ينص  لم  العمومية  والإداراه  المؤسساه  لعمال  النموذجي 

أحما  بالإحالةاكتف    المواد  إل   رقم    76إل     61م  المرسوم  بميفياه    302-82من  التعلت 
المهنية   الفردي، أذص الأييرة تتعلت بالأيطاء  التشريعية الخااة بعلاقة العمل  تطبيت الأحمام 

 .1وعقوباتها التأديبية 

الذ  59-85وبالعودة إل  المرسوم رقم   ر، نجد أن المشرع الجزائري قد انن  كالسابت 
إل    تاركاالأيطاء  درجاه  الأساسية   ثلاث  قوانينها  ضمن  المستخدمة  للهيئاه  تحديدأا  أمر 
 النموذجية. 

 : درجات العقوبات التأديبية. الفرع الثاني

والعقوبة التأديبية تتميز عن باقي    ،  وظيفيال  خطأتعتبر العقوبة التأديبية نتيجة حتمية لل
القانونية   الأنظمة  في  دون  العقوباه  الوظيفي  مركزص  في  العام  الموظن  تمس  كونها  الأيرى 

 حيات  العامة. 

الأيرى فلم يعط تعريفا للجزاءاه التأديبية  المشرع الجزائري نهج تشريعاه الدول    أتبعلقد  
الحصر لا  بترتيبها وتحديدأا عل  سبيل  نجد أن  قام  ، لنن بالر م من ذلف  قوبة التأديبيةأو الع

عل  سبيل، والتي انفها إل  درجاه متفاوتة ف ما بينها من حي  الشدة والتأثير عل  وضع 
والتي  درجاه    2ترتيبها من تشريع إل  آير تبعا لخطورة الأيطاء المرتنبة    ولايتلاف الموظن،  

 بة. من قانون لآير تبعا لخطورة الأيطاء المرتنيختلن ترتبها 

 
 

 ، المصدر السابت. 59-85من المرسوم رقم   122المادة   -1
، ص:  2003ومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، كمال رحماوي، تأديب الموظن العام في القانون الجزائري، دار أ -2
89 . 
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 . 133-66: درجات العقوبة التأديبية حسب الأمر رقم البند الأول 

الأمر  الأساسي    133-66رقم    في  للقانون  عل   المحدد  العمومية  للوظيفة  العام 
المؤسساه والهيئاه العمومية قام المشرع بتحديد درجاه العقاب وقسمها إل  قسمين: تصنيفها  

 جاء التقسيم كالآتي: وقد  1331-66من الأمر   55من يلال المادة 

 عقوبات من الدرجة الأولى: وتظم:   -أ
 الإنذار.  .1
 التوبيخ.  .2
 عقوبات من الدرجة الثانية:   -ب

 الشطب من قائمة الترقية.  .1
 التنزيل من درجة واحدة إل  ثلاث درجاه.  .2
 النقل التلقائي.  .3
 التنزيل في الرتبة.  .4
 الإحالة عل  التقاعد تلقائيا.  .5
 الحقوق في المعاش. العزل دون إلغاء  .6

يممن   ذلف  إل   ستة  بالإضافة  عن  تزيد  أن  يممن  لمدة  وظائن  من  المؤقت  الاستبعاد  تقرير 
الثانية، وذلف بصفة رئيسية   الدرجة  تنميلية. وأو يحرم ااحب  من كل  أشهر كعقوبة من  أو 

 العائلية.  باستثناءممافأة 

  راهام، المنع من التوظين في الإدأما العزل فيممن أن ينتج عن ، ضمن الشروط المحدد بمرسو 
مادة أعلاص من  لوالمصالح والجماعاه المحلية والمؤسساه والهيئاه العمومية المشار إليها في ا

 . 2المرسوم 

 
 ،  المصدر السابت.133-66من الأمر رقم  55المادة   -1
 ،  المصدر السابت.133-66الأمر رقم   -2
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الإدارية   للسلطة  يعود  الأول   الدرجة  من  الجزاءاه  حت  إن  بوضياف"،  "أحمد  الأستاذ  حسب 
 . المختصة بالتعيين دون مشاركة أي جماعة أيرى 

الثانية ضرورة   الدرجة  لعقوباه  بالنسبة  بالتعيين  المختصة  السلطة  عل   المشرع  يوجب  بينما 
تأديبي قبل أن تصدر  رأي أيئة معينة )اللجنة المتساوية الأعضاء( المنعقدة كمجلس    استطلاع 

للجنة   الإدارة قرارأا بالجزاء، كما لا يممن للإدارة توقيع عقوباه العزل إلا بعد أيذ الرأي الموافت
 . 1الأعضاءالمتساوية 

 . 12-78درجات العقوبة التأديبية حسب القانون رقم   البند الثاني: 

المتضمن القانون الأساسي للعامل،    12-78نص المشرع الجزائري في القانون رقم    دفق
مهما  2عل  تعرض العامل للعقوبة التأديبية وزيادة عل  ذلف إذا الضرورة إل  المتابعة الجزائرية  

القانون والقوانين الأساسية الخااة   إذا لم يراع أذا  المطبقة في    3كان المنصب الذي يشغل ، 
النشاط   لقطاع  النموذجي  القانون الأساسي  الدايلية، ويتضمن  المستخدمة وأنظمتها  المؤسساه 

وأنظمتها الدايلية، ويتضمن القانون الأساسي  والقانون الأساسي الخاص بالمؤسسة المستخدمة  
جدول  النموذجي   المستخدمة  بالمؤسسة  الخاص  الأساسي  والقانون  النشاط  العقوباه  لقطاع 

المتعلقة   الحالاه  لمختلن  بالنسبة  وذلف  التسريح  حت   التنزيل  ثم  التنبي   من  إبتداءا  المطبقة 
 . 4بالخطأ المهنية 

 
-107، ص: 1986أحمد بوضياف: الجريمة التأديبية للموظن العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للنتاب، الجزائر، سنة  -1

109 . 
المحدد   2010ديسمبر  22الموافت ل  1432محرم عام   16المؤرخ في  322-10من المرسوم التنفيذي رقم  30لمادة  ا -2

ديسمبر  26، 78للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلا  الخااة بالأمن الوطني، الجريدة الرسمية، العدد 
والمذكور أعلاص، فإن اللجوء   2010أفريل  06الموافت ل  02-90م  من القانون رق 43حي  نص عل  أن  "طبقا للمادة  2010

إل  الإضراب أو إل  أي شمل من أشمال التوقن المدبر عن العمل، ممنوع قطعا عل  موظفي الشرطة. ويعاقب عل  أي فعل  
 بالعقوباه التأديبية. من قانون العقوباه. دون الإيلال  112باط طبقا لأحمام المادة ضجماعي مخال بالإن

لا يممن موظفي <، المصدر نفس ، حي  نص عل  حي  نصت عل  ما يلي 322-10من المرسوم رقم  26المادة   -3
الشرطة عقد زواج دون حصولهم عل  ريصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها الاحية التعيين. ويتعين عليهم التصريح بأي  

 . >تغيير يطرأ عل  حالتهم العائلية
  ، المصدر السابت.12-78من القانون رقم  202المادة   -4
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 . 59-85والمرسوم رقم   302-82الخطأ الوظيفي في ظل المرسوم رقم درجات  البند الثالث:

الخاص بميفية    302-32حسب المرسوم رقم  الجزائري العقوباه التأديبية  انن المشرع  
رقم   والمرسوم  الفردية  العمل  بعلاقاه  الخااة  التشريعية  الأحمام  المتضمن    59-85تطبيت 

أي   درجاه  ثلاث  إل   العمومية  والإداراه  المؤسساه  لعمال  النموذجي  الأساسي  القانون 
 كالآتي: 

 أولا: عقوبات الدرجة الأولى: 

 الإنذار الشفوي. .أ
 الإنذار النتابي.  . ب
 التوبيخ.  . ه
 الإيقاف عن العمل من يوم إل  ثلاثة أيام.  . ث

 ثانيا: عقوبات الدرجة الثانية: 

 عن العمل من أربعة أيام إل  ثمانية أيام. الإيقاف  .أ
 الشطب من جدول الترقية.  . ب

أيرى عند توقيعها لهذص العقوباه إلا أنها ملزمة  والإدارة أنا ليست مقيدة برأي أي جهة  
الموظن الذي يتعرض لهذص العقوباه رفع قضية إل  لجنة الموظفين بتسييب مقررأا، مع إممان 

 يلال شهر من ادور القرار لتعطي رأيها في ذلف. 

 ثالثا: عقوبات الدرجة الثالثة: 

 النقل الإجباري.  .أ
 التنزيل.  . ب
 التسريح مع الإشعار المسبت والتعويضاه.  . ه
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 التسريح دون الإشعار المسبت ومن  ير التعويضاه.  . ث

رر القوانين الأساسية الخااة بالمؤسساه والإداراه العمومية زيادة في كما يممن أن تق
العقوباه المنصوص عليها أعلاص، عقوباه أيرى من الدرجتين الأول  والثانية تتناسب وطبيعة  
العمل يلال   الدرجة الأول  عل   العمومية، وتطبت عقوباه  المؤسساه والإداراه  بهذص  العمل 

 . 1فترتهم التجريبية 

القوانين التي تحمم فئاه معينة من الموظفين، عل   وتنشن لنا الدراسة الخااة لبعض  
وجود عقوباه تأديبية من نوع ياص، ولقد نص القانون الأساسي للقضاء عل  عقوباه شديدة  
لمدة  المؤقت  التوقين  العقوباه  بين أذص  القضاء نظرا لخطورة مهامهم ونذكر من  تطبت عل  

 .2التعويضاه ذاه طابع عائلي   باستثناءن من كل المرتب أو جزء من ، شهرا، مع الحرما 12

تدريجي    ما سبت ذكرص،من يلال   نظام  الجزائري قصد وضع  المشرع  بأن  القول  يممن 
الذي   الخطأ  درجة  الإعتبار  بعين  يأيذ  التأديبية  يستلزم  اللعقوباه  وأذا  العام،  الموظن  قترف  

إقامة تناسب بين الخطأ   الاتجاص يخالن تماما الوضع الذي كان سائدا   والعقوبة، إن أذاحتما 
انن العقوباه إل  درجتين، وأذا أمر من  حي     1966لسنة  في ظل قانون الوظيفة العامة  

شأن  أن يضر بمصالح الموظن العام، إذ تجد الإدارة نفسها مقيدة بعدد ضئيل من العقوباه  
 . 3للخطأ المقترفالمناسبة ربما لا تجد من بينها العقوبة 

 . 2006الثاني: درجات الخطأ الوظيفي والعقوبة التأديبية بعد  المطلب

القانون الأساسي العام للوظيفة  المتضمن    03-06لقد تعمد المشرع الجزائري في الأمر  
الأيطاء المهنية المرتنبة من  نين العقوباه التأديبية تصنيفا تدريجيا عل  أسا   تص العمومية  

الموظن   حقوق  عل   للمحافظة  من   سعيا  وذلف  الموظن،  العامة  طرف  والمصلحة  جهة  من 
 

 ، المصدر السابت.59-85من المرسوم رقم  124والمادة    302-82من المرسوم رقم  74المادة   -1
 ، المصدر السابت. 59-85من المرسوم رقم   124المادة   -
،  2004سبتمبر  06الموافت ل  1425رجب عام  21المؤرخ في   11-04الفقرة الثالثة من القانون العضوي   68المادة   -2

 . 2001سبتمبر  57، 08المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
 . 90كمال رحماوي: تأديب الموظن العام في القانون الجزائري، المرجع السابت، ص:  -3
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وسير المرافت العامة من جهة أيرى وعلي  سنعالج ذلف من يلال الفروع التالية: درجاه الخطأ  
 ، ودرجاه العقوبة التأديبية في الفرع الثاني. الوظيفي في الفرع الأول 

 .03-06الفرع الأول: درجات الأخطاء الوظيفية ف  ظل الأمر رقم 

رقم   الأمر  ظل  نجد    03-6ففي  العمومية  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون  المتضمن 
المادة  إل  أربع درجاه حسب  المهنية وتحديدأا مع تصنيفها  تعريف الأيطاء  المشرع يحاول 

 وذلف كالآتي:  1  03-06من الأمر رقم  177

 أخطاء الدرجة الأولى.  -
 أخطاء الدرجة الثانية.  -
 . أخطاء الدرجة الثالثة  -
 أخطاء الدرجة الرابعة.  -

ئري، كما يأتي في  والتي سنتناولها بالتفصيل حسب تصنيفها، دون المسا  بتنيفها الجزا
 : البنود التالية

 البند الأول: الأخطاء من الدرجة الأولى والثانية. 

 178تعتبر عل  وج  الخصوص أيطاء من الدرجة الأول  طبقا لما جاءه ب  المادة  
 العام يممن أن يمس بالسير الحسن للمصالح. بالانضباط ، كل إيلال03-06من الأمر رقم 

الأيطاء   الدرجة  أما  فتشمل  من  المادة  الثانية  الأمر رقم    179طبقا لأحمام  -06من 
 ، كافة الأعمال التي يقوم من يلالها بما يأتي: 03

 المسا ، سهوا أو الإأمال بأمن المستخدمين أو أملا  الإدارة.  -
المادتين   - في  عليها  المنصوص  تلف  الأساسية  ير  القانونية  بالواجباه    180الإيلال 

 . 03-06من القانون رقم  1  181و 
 

انون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، المتضمن الق 2006يوليو  15، المؤرخ في 03-06الأمر رقم   -1
 .   2006جويلية   46العدد 
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 الخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة. البند الثاني: 

-06من الأمر رقم    180وفقا لأحمام المادة  الثالثة  تتمثل الأيطاء الوظيفية من الدرجة  
 ، عل  وج  الخصوص الأعمال التي قوم من يلالها الموظن بما يلي: 03

 تحويل  ير قانوني للوثائت الإدارية.  -
 إيفاء المعلوماه ذاه الطابع المهني التي من واجب  تقديمها يلال تأدية مهام .  -
دون مبرر  بوظيفت   تأدية المهام المرتبطة  في إطار  السلطة السلمية  رفض تنفيذ تعليماه   -

 مقبول. 
 الأسرار المهنية. إفشاء أو محاولة إفشاء  -
 يارجة عن المصلحة.  أ راضاستعمال تجهيزاه أو أملا  الإدارة لأ راض شخصية أو  -

الرابعة وفقا   الدرجة  تعتبر عل  وج  الخصوص أيطاء من  المادة  في حين  من    181لأحمام 
 فحدده بالتصرفاه التالية: 03-06الأمر 

من أية طبيعة كانت، يقدمها ل  شخص طبيعي أو معنوي مقابل    امتيازاهالاستفادة من   -
 تأدية يدمات  في إطار ممارسة وظيفت . 

 ي ممان العمل. أعمال عنن عل  أي شخص ف ارتناب -
مادية جسيمة بتجهيزاه وأملا  المؤسسة أو الإدارة العمومية    أضرار التسبب عمدا في   -

 للمصلحة. التي من شأنها الإيلال بالسير الحسن 
 اتلاف وثائت إدارية قصد الإساءة إل  السير الحسن للمصلحة.  -
 الترقية. تزوير الشهاداه أو المؤألاه أو كل وثيقة سمحت ل  بالتوظين أو  -
في   - عليها  المنصوص  تلف  آير،  ير  مربح  ونشاط  يشغلها  التي  الوظيفة  بين  الجمع 

 .2  03-06من الأمر رقم  44-43المادتين 

 : درجات العقوبات التأديبية. الفرع الثاني

 
 ،  المصدر السابت.03-06الأمر  -1
 ، المصدر السابت.03-06الأمر رقم    -2
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  03-06من الأمر    163عاد المشرع الجزائري ليضع تقسيما جديدا طبقا لأحمام المادة  
في   1 الموظن،  انن  من  المرتنبة  الأيطاء  حسب  درجاه  أربع  إل   التأديبية  العقوباه 

 وجسامتها أي كالآتي: 

 البند الأول: العقوبات من الدرجة الأولى. 

-06من الأمر    163من الدرجة الأول  وحسب الفقرة الأول  من المادة    تشمل العقوباه
 كما يلي:  03

 التنبي .  -
 الإنذار النتابي.  -
 التوبيخ.  -

أثر  ت ح يلاحظ فهي عقوباه معنوية بكما   لها  أدبية، وليس  فالتنبي  أو مجرد عقوبة  ة، 
في المستقبل، أما    اجتنابها  مالي الهدف من  إيطار بمتاب تذكر في  المخالفة ويلفت إل  لزوم

أثر  ار  الإنذ لهما  ليس  معا  واللوم  التنبي   معن   تحمل  أدبية  عقوبة  مجرد  أيضا  أو  النتابي: 
المخالفة    استمرارفي توجي  كتاب إل  الموظن في  يفرض عقوباه أشد في حال  مالي، وتتمثل  

 . 2أو تنرارأا 

من التجريح بالألفاظ ، أما التوبيخ فهو عبارة عن أن يراعي في الإنذار يلوص    يجبكما  
لوم توجه  السلطة التأديبية للموظن والهدف الرئيسي للمشرع من أذا النوع من العقوباه أو  

 .3وأداء الموظن وضمان السير الحسن للمرافت العامةتقويم سلو  

 

 العقوبات من الدرجة الثانية.  البند الثاني: 

 
 ،  المصدر السابت.03-06الأمر  -1
 .  90-89، ص:  1992-1991يا، سنة عبد الله طلبة: مبادئ القانون الإداري، الجزء الثاني، منشوراه جامعة دمشت، سور  -2
فوزي أواني، سعيد دالع: ضماناه تأديب الموظن العام في القانون الجزائري مذكرة الليسانس في العلوم القانونية، جامعة  -3

 . 33، ص: 2011-210أبو بمر بلقايدن الملحقة الجامعية مغنية، 
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في التوقين عن العمل،    163كما تحدد عقوباه من الدرجة الثانية طبقا لأحمام المادة  
الشطب من قائمة التأأيل: تعتبر أذص العقوباه عقوباه مالية تمس الموظن العام في وضعيت   

فيها من أجرص المالية، فالتوقين أو منع الموظن من ممارسة وظيفت  جبرا بصفة مؤقتة يحرم  
الت  الترقية  1وقين طوال مدة  الموظن من  يترتب عنها حرمان  التأأيل،  قائمة  الشطب من  أما   .

بعنوان السنة المالية، وعدم تسجيل الموظن في جدول الترقية يحرم  من الحصول عل  ترقية  
بحق  في    احتفاظ  مشروعة كان يأمل في الحصول عليها يلال الاحية الجدول السنوي، مع  

 .2قة التسجيل عل  الجداول اللاح 

 العقوبات من الدرجة الثالثة.  البند الثالث:

المادة   يلي  033-06من الأمر رقم    03الفقرة    163نصت  العقوباه  عل  ما  "تنص   :
( أيام  أربع  لمدة  العمل  التوقين عن  الثالثة:  الدرجة  من  )04التأديبية  أيام  ثمانية  إل    )08  ،)

 .النقل الإجباري ..."التنزيل من درجة إل  درجتين 

الثالثة،   فقرتها  المادة في  استعراض أذص  إل   من يلال  التنزيل من درجة  أن  لنا  يتبين 
ال النقص  عن   يترتب  الموظن  درجتين  مرتب  في  القديمة    استعادت إل   ابة  فوري  للدرجة 

الأقدمية.   بتاريخ  بواسطة  الدولة  المجلس  حمم  في  الفرنسي  القضاء  أن  حين  جانفي    28في 
قض  بأن التخفيض يممن أن يمس درجة واحدة أو أكثر حسب يطورة الخطأ المعاقب   1972
 . 4علي 

الأستاذ   الإجباري وحسب  النقل  إل   أما  يؤدي  الذي  التأديبي،  "سعيد مقدم" أو الإجراء 
النقل نوعي من وظيفت  إل    نقل الموظن من ممان عمل  إل  ممان آير، كما قد يمون أذا 

 
 . 34فوزي جعواني، سعيد دالع: المرجع نفس ، ص:  -1
 . 437سعيد مقدم، المرجع السابت، ص:  -2
 ، المصدر السابت. 03-06من الأمر رقم   163المادة   -3
سعيد مقدم: الوظيفة العمومية ين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأيلاقياه المهنة، المرجع السابت،  -4

 . 438ص: 



25 
 

لأسباب    اتخاذصأيرى، وأذا الإجراء لا ينبغي الخلط بين  وبين النقل لفائدة المصلحة الذي يممن  
 في إطار مهام  لتحقيت المصلحة العامة.  ،1تأديبية 

 العقوبات من الدرجة الرابعة.  الرابع:  البند

المادة   بحمم  الرابعة  الدرجة  الفقرة    163تتمثل عقوباه  الأمر رقم    4من   03-06من 
 . عل  ما يلي: "التنزيل إل  الرتبة السفل  مباشرة، التسريح"2

السفل    • الرتبة  إل   عقوبة  التنزيل  عل   نص  المشرع  أن  يلاحظ  ما  التسريح،  مباشرة، 
التنزيل في الرتبة في الفقرة الثالثة من أذص المادة وأكد عليها في الفقرة الرابعة من نفس  

الفقرة الثالثة استقراء  إلا أن الايتلاف الذي يممن أن يلاحظ من  المذكورة أعلاص  المادة  
من   رقم    163المادة  والرابعة  الأمر  التنزيل    03-06من  في  الجزائري  المشرع  أن 

  المذكور في الفقرة الرابعة، كان قاسيا، كما أن تنزيل الموظن في رتبة أدن  مباشرة من 
وفي   الرتبة  أذص  مثل  وجود  يفترض  العقوبة  أذص  فتطبت  إليها،  ينتمي  كان  التي  الرتبة 

 .3من السلف الذي يتب  الموظن  الإقصاءالتخفيض لا يممن أن يترتب عن  عن الواقع
وتوقين  • افة  فقد  عن   يترتب  إجراء  وأو  التسريح:  التمتع    لحق   أما  أو  الحصول  في 

متعلقة  بالمنحة   عمومية  أو  يااة  أموال  ايتلا   أو  لتحويل  نتيجة  تقديرأا  تم  ما  إذا 
 .4بالخدمة أو الاستقالة من الوظيفة مقابل مالي 

قد   الجزائري  المشرع  أن  مقدم  الأستاذ: سعيد  العزل في نص    أفرطويرى  أو  التسريح  آثار  في 
التوظين    03-06من الأمر    184المادة   العقوبة،  الموظن محل  من جديد  في  عندما منع 

 .1الوظيفة العمومية  
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للمنشور رقم   العامة    05وطبقا  للوظيفة  العامة  المديرية  الصادر عن  فبراير    10بتاريخ    خ 
 . 2، لا يحت للموظن الذي يضع لعقوبة تسريح أن يلتحت مجددا بالوظائن العامة2004

ر م حرص المشرع عل  ذكر بعض الخطاء بعنوان كل انن أو درجة، فعدد الأيطاء  
بما يعني إقرار طابع للخطأ  2006وبعد    2006ودرجاتها قبل سنة   ، وأو ذكر  ير حصري 
أسا عل   من  التأديبي،  أم  التأديبية  العقوبة  ايتيار  أن  عدم    الاحياه   حالة  وفي  الإدارة. 

ملائمة الظاأرة بين درجة يطورة الخطأ الإداري وبين الجزاء ومقدارص إذ يمون إستعمال سلطة  
إل  نطاق عدم التناسب بين    الملائمةتقديرية الجزاء مشوبا بالتعسن فيخرج التقدير من نطاق  

ولتوضي  والخطأ  عدم  الجزاء  مظاأر  ما أي  تساؤلا حول  بطر   أكثر  تاديب  ح  السلطة ملائمة 
 التأديبية والخطأ الوظيفي؟ وأذا ما سنحاول التطرق إلي  بالتفصيل في المبح  الثاني. 

 السلطة التأديبية والخطأ الوظيفي.  تاديب ملائمةالمبحث الثاني: مظاهر عدم 

في مجال التأديب يعني أن  يتعين عل     او من عدمها  إن الأيذ بمبدأ شرعية العقوباه
التأديبية   الإجراءاه  تحترم  أن  بالتأديب  المختصة  الموضوعية  السلطة  و  توقع  الشملية  وأن 

العقوبة التأديبية التي تقدر بمدى جسامة الخطأ الإداري، بغير مغالاة في الشدة أو الإسراف في 
 .  3الرأفة  

لسلطة المختصة بالتأديب، تأديب الموظن من ارتنب يطأ  لقد منح المشرع الجزائري ل
في   مقيدة  أنها  إلا  بما    استعمالوظيفيا،  الحت  التنظيمية  أذا  و  التشريعية  النصوص  ،  تملي  

مع المصلحة المقصودة والمراد حمايتها، ومن     السلطة المختصة قرار ا  أديبت   تراعيفيجب أن  
تر    قد    الأيطاءتنيين  فإن  ما  أذا  التأديب،  للسلطة  المناسبة  والعقوبة  في   يؤدي  الأيطاء 

عدم   لتعسفها من يلال  الحالاه  أو    احترام بعض  التأديبية  الصحيح بتنييفها  الإجراءاه   ير 
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عدم   إل   يؤدي  قد  كما  الوظيفي،  ملائمللخطأ  و  التأديبية    ة تطابت  والعقوبة  الوظيفي  الخطأ 
العقوبة    بسيطعل  يطأ    مشددةبتوقيع عقوبة   أو العمس، كما أن  كثيرا ما نقلب عل  إيتيار 

التأديبية العوامل الذاتية والشخصية التي يذأب ضحيتها الموظن العام، وعلي  سنتناول حالاه  
سن الثاني  المطلب  أما  الأول،  المطلب  في  التأديبية  تنيين  ير  تعسن  لحالاه  خصص  

 للصحيحة للخطأ الوظيفي. 

 . التأديبية الإجراءاتتعسف السلطة المختصة في المطلب الأول: 

التشريعية    استعمال إن الجماعاه الإدارية لا تسأل عن   التي يخولها النصوص  حقوقها 
أثناء ممارسة  التأديبية  المهماه  ثمة عدم مسؤولية  الشرعي، ومن  الوج   طالما كان ذلف عل  

 الإطار وذلف بخروج الإدارة عن    الإطارأعمالها، لنن يختلن الأمر في حالة الخروج عن أذا  
تأديبية عل  الموظن العمومي. دو  بتوقيع عقوبة  المقررة القانونين  التأديبية  إتباع الإجراءاه  ن 

قانونا من ثمة عقوبة  ير شرعية، وأو الشيء الذي يؤدي كل اور حالات  إل  أضرار ونتائج  
 سلبية عل  الموظن بالخصوص وذلف بالمسا  بحقوق . 

قد   لها، تنون  المحدد  الهدف  بمعن  الإدارة تستعمل إجراءاه في  ير موضعها ولغير 
لها  سلط  استعمال أساءه   نتطرق  سوف،  لذا  حالاه  التأديبية  السلطة  تعسن  يأيذ  وفقد  تها 

في    نتناول  الثاني  الفرع  أما  المتابعة  إجراءاه  مباشرة  عند  القيود  الأول  الفرع  قيود  كالآتي: 
 المعاارة للتحقيت والمداولة.  الإجراءاه

 القيود عند مباشرة إجراءات المتابعة الفرع الأول: 

في حالة ما إذا أرتنب الموظن العمومي يطأ وظيفي فإن سلطة تقدير العقوبة المقترحة  
التعيين   لها الاحية  التي  للسلطة  لا  1تعود  المرتنب  الفعل  أن  تبين  إذا  ما  مثلا  فبإممانها   ،

بالتنبي  أو    كالاكتفاء يشمل يطورة جسيمة أن تلجأ إل  إستعمال سلطاتها في المجال التأديبي  
من  الملزم  الرأي  لأيذ  المسبت  للرجوع  الإدارة  فيها  تحتاج  لا  عقوباه  أي  التوبيخ  أو  الإنذار 
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إلا أن أذا لا يعني أن  لا توجد إجراءاه تأديبية لا بد من  اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء،  
المختصة   السلطة  بها  تلتزم  الإجراءاه  من  بمجموعة  الإدارة  المشرع  ألزم  العمس  بل  إتباعها، 

 بتأديب ولإبطال قرارأا وتتمثل أذص القيود فيما يلي. 

 البند الأول: تبليغ الموظف بالتهم المنسوب إليه. 

تي لها الاحية التعيين إيطار الموظن بالأيطاء، المهنية التي  يتعين عل  السلطة ال
في   الجزائري  المشرع  نص  حي   علي   تسلطها  أن  تنوي  التي  العقوبة  درجة  كانت  إلي   نسب 

 أن :  1  03-06من الأمر رقم  167المادة 

عل   يحت للموظن الذي تعرض إل  إجراء تأديبي أن يبلغ بالأيطاء المنسوبة إلي  وأن يطلع  
ما   وأذا  التأديبية.  الدعوى  تحريف  من  إبتداءا  يوما  عشرة  يمسة  أجل  في  التأديبي  ملف   كافة 

والذي جاء    2002-05-27ذأب إلي  مجلس الدولة الجزائري من يلال القرار الصادر بتاريخ  
 في حيثيات  أن : 

 

 

 . البند الثاني: إخطار المجلس التأديبي

ا السلطة  عل   الجزائري  المشرع  التأديبي  يوجب  تخطر  أن  التعيين  الاحية  لها  لتي 
مدة   يلال  مبرر  المنسوب    45بتقرير  الخطأ  ولإسقاط  الخطأ  معاينة  تاريخ  من  إبتداءا  يوما 

 .2  03-06من الأمر رقم  166أذص المدة وأو ما أكدت  المادة  بانقضاءللمواطن،  
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السلطة التي لها الاحياه    اتخاذحي  نجد أن المشرع الجزائري أوجب أذا الإجراء في  
التعيين العقوباه التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة عل  يلاف العقوباه التأديبية من الدرجة  

 .1الأول  والثانية  

 البند الثالث: الحضور الشخصي أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.  

وظن الذي يجب عل  الم  <<عل  ما يلي:    03-6من الأمر رقم    168تنص المادة  
يحال عل  الجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا،  إلا  

يبلغ بتاريخ مثول  قبل      البريد الموا  >>يوما عل  الأقل  15إذا حالت قوة قاأرة دون ذلف، 
 . استلام علي  مع وال 

من  << تلتمس  أن  لغياب   مقبول  لمبرر  تقديم   حالة  في  للموظن  المتساوية  يممن  اللجنة 
 .>>الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيل  من قبل مدافع 

بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير    أستدعي  في حالة عدم حضور الموظن شخصيا الذي  
 .2المقدم قبل  تستمر المتابع التأديبية  

 . والمداولةقيود الإجراءات المعاصرة للتحقيق الفرع الثاني: 

 تتمثل الإجراءاه الإجرائية المعاارة للتحقيت والمداولة فيما يلي: 

 

 البند الأول: سماع الموظف وتمكينه من تقديم ملاحظات كتابية أو شفاهية أو استحضار الشهود. 

عل  السلطة المختصة بتوقيع    3  03-6من الأمر رقم    169أوجب المشرع في المادة  
تقديم   من  تممين   التحقيت  إطار  في  المخطأ  الموظن  سماع  الإدارة  أو  التأديبية  الجزاءاه 

 الأمر تممين  من تقديم شهود لإثباه دفاع . أقتض ملاحظاه كتابية أو شفهية وأن 
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ملف ، ومن  كما اعتبر المشرع الفرنسي أن أجل يوم واحد يمفي للعارض الإطلاع عل   
جهة أيرى، أن أجل أربع أيام الذي يتوفر علي  العارض بين اليوم الذي تممن في  من الإطلاع  

 . 1عل  ملف  واليوم الذي اجتمعت في  اللجنة، أجل كاف للسماع ل  بتحضير دفاع  

ملاحظاه   تقديم  أو  التأديبية،  الإجراءاه  في  الدفاع  حت  لممارسة  الأدن   الحد  إن 
ن الأسا  في الإجراءاه أن تتم عن طريت النتابة. إلا أن الشمل للإجراءاه بدأ  كتابية. ذلف أ

 يتحول نحو أشمال مختلفة النتابة والشفاأة.

وإذا كانت الوسيلة المثل  للممارسة الدفاع أذا أو استعمال الطريقتين، أي إيداع الدفاع،  
بين أاتين الجمع  الطريقتين، فبيس أنا     كتابة وشفاأة، وأذا راجع لعدم وجدود نص اريح 

 . 2إلزام بإتباعهما معا طبقا للقواعد العامة 

إلا أن أأمية الشهادة تزداد في جلب المخالفاه التأديبية التي تنون الشهادة أي وسيلة إثباتها  
أو نفيها دون وجود مستنداه يممن الإطلاع عليها. ويمون ذلف بصورة واضحة في المخالفاه 

 .3بالتحفظ الذي يتعين عل  كل موظن التمسف ب    بالالتزامالإيلال  التأديبية الناتجة عن 

 

 

 البند الثاني: ضمان حق الدفاع للموظف المخطئ.

الدفاع عن   المنسوبة للموظن وتممين  من  التهم  الدفاع ضرورة إجراء تحقيت في  يقتضي حت 
في فقرتها الثانية أن من حت الموظن      03-6من الأمر رقم    169نفس  فقد نصت المادة  

أو   كما  بالدفاع  لحق   ضمنا  وأذا  بنفس   يختارص  موظن  أو  قانونا  مخول  بمدافع  الإستعانة 
 منسوب ل .  
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 كتابة التحقيق وتدويله.لثالث: البند ا

والتثبت من  النشن عن فاعلها  إن التحقيت إجراء شملي يتخذ بعد وقوع المخالفة قصد  
 الواول إل  الحقيقة وإماطة الغموض عنها. إلا الفاعل المعين من أجل  إسنادأااحة 

إذا  التحقيت إلا  إل   الموظن  إحالة  ليس إلا إجراء شملي فيجب عدم  التحقيت  ر م أن 
للجريمة التأديبية المنسوبة إلي  وذلف    ارتناب كان الإتهام جديا يقوم عل  إحتمالاه قوية ترجع  

 مانت . محفاظا عل  سمعت  و 

ن الأال في   ومن أأم الضماناه التي يجب أن تتوفر في التحقيت أن يمون ممتوبا أي أ
تعتبر    استعمالا الأكثر    باعتبارأاأن يتم الحقيت التأديبي مع الموظن كتابة. ولا شف أن النتابة  

عل  ذاكرة المحقت التي قد تخون  بعد فترة من    الاعتمادوسيلة أامة للإثباه، إذ أن  لا يممن  
 . 1ذلفالزمن. ولهذا وجب أن تنون إجراءاه التحقيت مثبة بالنتابة في نحضر بعد 

من   أن    اشتراطوالحممة  للتحقيت  النتابي  إل   الإثباه  بالرجوع  للنافة  تممين  ذلف  في 
وملابسات  التي جرى في كنفها في أي وقت لتنون حجة للموظن العام أو علي ، ودون وقائع   
 .2من أن يمحو حقيقة ما تقدم في التحقيت نسيان أو تجاأل  يشية  

الشفاأة تحقيت  المشرع    كاستثناء  أما  أستثن   فقد  المجال  كتابة، وفي أذا  عل  الأال 
الفرنسي شرط تدوين إجراءاه التحقيت، عندما يتعلت الأمر بإادار الجزاءاه التأديبية الخفيفة  

المسبقة من أية جهة أيرى، وأو ما نصت علي  المادة كالإنذار واللوم دون أن تلزم بالاستشارة  
 . 19833جويلية   13من القانون الصادر بتاريخ   19
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المتم   الموظن  مع  التحقيت  يمون  أن  الآير  أو  أبا   الجزائري  الوظيفي  التشريع  أن  كما 
 . 1الاستماع إل  أقوال الشهود شفاأةو 

أن تداول اللجنة الإدارية    3-06من الأمر رقم    170أما في المرحلة المداولة فتقتضي المادة  
 جلساه مغلقة، وتنون قراراتها مبررة.المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي في  

أن يبلغ الموظن المعني بالعقوبة التأديبية    2  03-06من الأمر رقم    172كما تضين المادة  
 القرار، مع حفظ  في ملف  الإداري.  اتخاذيمون في أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ 

وأذا لا شيء إلا لضمان الحياد  الإجراءاه التأديبية    احتراممن ثم حرص المشرع الجزائري عل   
فعدم   وعلي   ومناسب،  حقيقي  جزاء  إل   الواول  يتسن   الإجرائية    احترامحت   الإجراءاه 

والإدارة   للموظن  بالنسبة  سلبية  آثار  عنها  ينتج  التحقيت  وأثناء  المتابعة  مباشرة  أثناء  بالتأديب 
 عل  حد السواء والتي تتمثل عل  الخصوص فيما يلي: 

موظن في حالة عدم إعلام الموظن بالتهمة المنسوبة إلي ، أو الدفاع عن نفس ،  أدر حقوق ال
الإجراءاه التأديبية    احترامإأدار لمبدأ الشرعية الذي أم مبدأ أساسي تسير علي  الإداراه، فعدم  

 ينجر عن  بطلان القرار التأديبي. 

وق الموظن، لهذا السبب  كما ىن تر  أمر توقيع العقوبة دون قيد أو شرط ينجر عن  مسا  بحق
مع  وضع  للموظن  حماية  الجزائري  المشرع  أن  انجد  حين  في  الخطأ  تنيين  كيفية  تحدد  يير 

وذلف   المرتنبة،  للأيطاء  التنين  أذا  في  معينة  بضوابط  تلتزم  لا  بالتأديب  المختصة  السلطة 
 عل  الشمل التالي:  

 والجزاء.مطلب الثاني: حالة التكييف غير الصحيح للخطأ ال

يحمم النصوص القانونية، التي تحف الأيطاء التأديبية في مجال الوظيفة العمومية فإنها تفتقر  
لها  النامل  القانوني  والحصر  التعداد  التقييد  1إل   بين  يتأرجح  تحديدأا  يجعل  الذي  الأمر   ،
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للإدارة   منح  حينما  المشرع  أن  إل   نشير  أن  يجب  أنا  التأديب.  لسلطة    يتصاصالاوالتقدير 
الواجب   التأديبية  لها كل الأيطاء  يحدد  لم  التأديبية، ممتفيا    الاستنادالتأديبي  إليها في قراراتها 

 في ذلف بالإشارة إل  بعضها مع تر  أ لبيتها للسلطة التقديرية للإدارة.

من   التحقت  حد  عند  الإدارية،  السلطة  قراراه  عل   الإداري  القضاء  رقابة  تقن  أن  والأال 
ا لهذص  الوجود  القانوني  التنين  واحة  لقرارأا  أساسا  السلطة  أذص  اتخذتها  التي  للوقائع  لمادي 

الوقائع وعدم مخالفة محل القرار للقواعد القانونية، بذلف يمتد عمل القاضي الإداري إل  الرقابة 
عل  مدى تحقيت أذا التناسب، دون أن يتجاوز حدود وظيفت  كقاض مشروعية، حي  يقتصر  

المطاب  التناسب  عل   مبدأ  وأو  العامة  القانونية  المبادئ  واحد  الإداري  القرار  محل  بين  قة 
في 2 الجزاءاه  توقيع  ميدان  في  يتمثل  الإداري  القضاء  في  التناسب  لمبدأ  الرئيسي  .والميدان 

التأديبية   سلطتها  ممارسة  في  الإدارية  الجماعاه  بعض  إسراف  لمواجهة  التأديبية  القراراه 
بينها في تقدي الجزاءاه المناسبة، إذا فرض القضاء الإداري يتمثل في ميدان  والتفاوه الصارخ  

ممارسة   في  الإدارية  الجماعاه  بعض  إسراف  لمواجهة  التأديبية  القراراه  في  الجزاءاه  توقيع 
سلطتها التأديبية والتفاوه بينها في تقدير الجزاءاه المناسبة، إذا فرض القضاء الإداري رقابت  

مة في أذص القراراه، بحي  المفارقة الصارية بين درجة المخالفة الإدارية وبين  عل  مدى ملائ
التأديبي  القرار  إل  عدم مشروعية  يؤدي  تناسبهما،  الجزاء ومقدارص وعدم  جدر الإشارة ت. و 3نوع 

تقدير  في  التناسب  عدم  لعيب  القانونية  الطبيعة  تحديد  بمناسبة  ثار  الذي  الفقهي  الجدل  إل  
الت  فقد  الجزاء  الطعن    ايتلفتأديبي.  التناسب ووج   الفق  حول طبيعة عدم  النظر في  وجهاه 

بالسلطة وآيرون يرون أن  يديل في    انحراف  الملائمة أوالذي يلحت ب ، فهنا  من يرى عدم  
والتعسن في   التناسب  بين عدم  يربط  السبب وأنالف من  الرقابة عل   الحقوق   استعمال نطاق 

 الإدارية، وأنا ما سنعالج  بالتفصيل من يلال ثلاثة فروع الآتية: 
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 في التقدير الجزائي التأديبي.  الإدارة تعسف الفرع الأول: 

، والعيب  المناسبة  المسلم ب  أن السلطة الإدارية تمار  إيتصااا تقديريا عند إيتيار العقوبة
إساءة   أو  التقديرية  السلطة  لإستعمال  ممارسة   ستعمالاالملازم  عل   رقابة  فلا  السلطة، 
 الايتصاص  التقديري إلا إذا ثبت أذا العيب. 

عدم  حالة  في  القانون  رو   مخالفة  عيب  إل   الاستناد  عل   الإتجاص  أذا  أاحاب  ويتعرض 
السلطة    استعمالالتناسب، لأن عيب مخالفة رو  القانون ليس إلا احدى تسمياه عيب إساءة  

 ويعرض لأمرين أما:  

القضاء   - تناسب أن يعقب  توقيعها عل  أحد    1أل من  عل  ملائمة عقوبة رأه الإدارة 
 الموظفين لخطأ ارتنب ، وإذا كان أذا متناسبا فهل تسمح النصوص؟ 

 تحسن أي وزنها.  لاعتباراهأما الأمر الأول فيرى أن يتر  تقدير العقوبة للإدارة  -
اف،  أما الأمر الثاني فإن  يشير إل  أن عدم التناسب يندرج في معن  التعسن والإنحر  -

 .2ومن ثم لا يديل تحت مخالفة القانون 

الأنظمة  عل   ليس  ريبا  التناسب  عدم  أن  إل   يذأب  فإن   حسن،  الفتا   عبد  الدكتور  أما 
كانت  إذا  الجزاء  قرار  في  الطعن  يجوز  حي   أولندا،  في  مطبت  فهو  عامة،  بصفة  القانونية 

ن، ولهذا يرى أن  لا يتصور أبدا أن العقوبة الموقعة لا تتناسب مع المخالفة التي ارتنبها الموظ 
يفلت إيتيار الجزاء كلية من رقابة القضاء، وذلف أيا كانت اعوبة السند القانوني لهذص الرقابة،  

 
مجال لقد رفض مجلس الدولة الفرنسي في قضائ  التقليد رقابة يطورة الجزاء التأديبي ومدى تناسب  مع الخطأ المرتنب في  -1

كان مجلس الدولة الفرنسي يرفض مدى نطاق رقابت  عل  القراراه التأديبية إل  بح    1978الوظيفة العامة، وحت  عام 
التناسب، عل  أسا  أن إيتيار العقوبة التأديبية أم من إطلاقاه السلطة التأديبية التي لا يجوز التعقيب عليها، إلا أن الفق   

ية تقدير الإدارة إل  حد التفاوه الواضح أو الصارخ في توقيع العقوبة التأديبية، مما يقلل إل   الفرنسي لم يقتنع بأن تصل حر 
قام مجلس الدولة    1978حد كبير من قيمة الضماناه التأديبية و اياتها كفلها المشرع والقضاء في أذا الصدد، في عام  

م في طريت تقييد السلطة التقديرية للإدارة في أأم معاقلها، وأو  جويلية من نفس العام إن  قد آن أوان التقد  9الفرنسي برأي في 
مجال التأديب ليبسط رقابت  عل  مدى التناسب بين العقوبة ودرجة جسامة أو يطورة الأيطاء التي يرتنبها الموظن العام. ذلف  

 . lebonفي حمم  الشهير في قضية ليبو
طة كسبب لإلغاء القرار الإداري. دار الفنر الجامعي، الإسمندرية، مصر،  عبد العزيز عبد المنعم يليفة: الإنحراف بالسل -2

 . 322، ص: 2001سنة 
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وفي بيان أوج  إلغاء قرار الجزاء في حالة عدم التناسب، يقرر أن  لا يخرج عن أحد الأمرين،  
قانون أو عل  أسا  إساءة إستعمال السلطة،  فإما أن يمون الإلغاء عل  أسا  مخالفا القرار لل

ويتعذر الأيذ بالأسا  الثاني لصعوبة إثباه عيب إساءة استعمال السلطة، ولذلف يرجع القول  
أن   بإعتبار  القانون وروح  ومعناص،  أسا  مخالفا  يمون عل   الحالة  القرار في أذص  إلغاء  بأن 

د إنما قصد أن تختار السلطة التأديبية  المشرع وقد نص عل  عدد من الجزاءاه وليس جزاء واح 
 . 1من بينها ما يناسب ادقا المخالفة المرتنبة  

 التأديبي. على تسبيب القرار قابة الرالفرع الثاني: 

يرفض أاحاب أذا الإتجاص أن تنون رقابة القضاء الإداري عل  عدم التناسب في تقدير الجزاء 
من    2التأديبي وجها للطعن بالإلغاء للإنحراف بالسلطة، وذلف لما بين عدم التناسب والانحراف  

ايتلاف ويممن للقضاء ممارسة رقابة عل  التناسب إستنادا إل  رقابة السبب، فلا تتوقن عند  
الإكتفاء بتقدير الوقائع واحة الأسباب، وإنما تمتد أذص الرقابة إل  التحقيت من أأمية ويطورة 

 الحلة الواقعية أي إل  مدى التناسب بينهما وبين الإجراء المتخذ. 

إل  أن عدم التناسب أو الغلو في تقدير الجزاء التأديبي  محمد حسنين عبد العال  يذأب الدكتور
السبب عل   رقابة  الحالة   أو  ويطورة  أأمية  من  التحقيت  تتضمن  التي  القصوى  اورت   في 

المحممة عل  عدم   رقابة  كانت  إذا  وأن   المتخذ،  الإجراء  وبين  بينهما  التناسب  الواقعية ومدى 
قاعدة  بصدد  إننا  مفاد  فإن  النحو،  أذا  عم  التشريع  إل   تستند  لا  الجزاء  تقدير  في  التناسب 

الإدا القضاء  مع انع  المحممة  قانونية  مارست  التي  الحالاه  إحدى  بصدد  فنحن  نفس ،  ري 
الإدارية العليا دورأا في بناء قواعد القانون الإداري، وأي قد اا ت قضائها بخصوص قاعدة 

 
مصطف  أو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الإدارة ومجلس الدولة، الجزء الأول، دار المطبوعاه الجامعية،   -1

 . 779، ص 1999الإسمندرية، مصر، سنة 
تناسب في الطبيعة  والمضمون، فالانحراف أو عيب يستقر في بواع  الإدارة يختلن عيب الإنحراف من عيب عدم ال -2

الخفية ودوافعها الباطنية، أي ذوي ذاتية شخصية أما عدم التناسب فهو من طبيعة موضوعية. قوام  أن درجة يطورة الذنب 
رة ودوافعها النامنة، انظر عبد الفتا  عبد الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقدارص وأو تقدير يتم بمعدل من نياه الإدا

،  38الحليم عبد البار: بعض أوج الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، مجلة العلوم الإدارية السنة  
 . 57، ص: 1996، القاأرة، جوان 01العدد 
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عامة مفادأا أن  يشترط لشرعية الجزاء التأديبي ألا يشوب تقديرص  لو فنحن في مواجهة قاعدة 
 .1قانونية من انع القضاء الإداري ذات   

ور م ما تذأب إلي  وجهة النظر أذص من أأمية الرقابة عل  السبب وإتساع نطاقها، وإن كان  
السبب معظم   الرقابة عل   ابتهلت  بالسلطة،  للإنحراف  بالإلغاء  الطعن  ذلف عل  حساب وج  

 الحالاه السابقة لعيب الإنحراف فإنما تقر لعيب الإنحراف بأأميت  وفائدت  لسببين: 

أنما الوسيلة للرقابة عل  الجزاء التأديبي المشوب بالغلو أو عدم التناسب والتي  :  السبب الأول 
تقع في  السلطة التأديبية جزاء بالغ القسوة لا يتناسب وجسامة المخالفة، ذلف لأن للرقابة التي  
في   إلا  يطورت   إل   تمتد  ولا  السبب،  وجود  من  التحقت  عل   تقتصر  الدولة  مجلس  يمارسها 

 ثنائية. حالاه إست

وبناءا عل  ذلف فإن  إذا اعتمد رجل الإدارة عل  سبب احيح، ولنن  لأ راض  ير مشروعة،  
كما إذا عمد إل  المبالغة في تقدير أأمية ويطورة السبب، فإن  لن يمون أما الطاعن في أذص 
يمتنع طبقا المجلس  فإن  السبب موجودا،  إل  عيب الإنحراف لأن  مادام  اللجوء    الحالة، سوى 

 .2للقاعدة العامة السابقة عن مواجهة الإدارة في تقديرأا

فمردص إل  إعتباراه عملية تتعلت بالدور الذي يجب أن يقوم ب  مجلس الدولة أما السبب الثان : 
في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وردع الإدارة عن إستخدام سلطتها لتحقيت أ راض  ير  
مشروعة تجانب الصالح العام، ففي مثل أذص الحالاه ر م أن  يممن التوال إل  إلغاء القرار 

السبب، إلا أن الأفضل في مثل أذص الحالاه إلغاء القرار لعيب الإنحراف   إستنادا إل  عدم قيام
 بالسلطة، لأن ذلف يعد بمثابة إدانة أدبية لسلو  الإدارة.

 الحقوق الإدارية.  استعمالفي العمدي  التعسفالفرع الثالث: 
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ر قد التعسن في إستعمال الحت كما جاء يسلم ب  مجلس الدولة الفرنسي ينحصر في كون للقرا
حالاه   القسوة،  بالغ  كان  أو  فائدة  ذي  أو  ير  مفاجئا،  أي  مناسب،  وقت  ير  في  ادر 
 التعسن في استعمال الحقوق الإدارية وقد اقر المجلس أذص النظرية في مجال قضاء التعويض. 

التي تستمدأا من   إذا استعملت الإدارة سلطتها  الحقوق الإدارية  التعسن في استعمال  ويتحقت 
ل مخول  واقعة  حت  بصدد  يتبين  وأن  أجلها،  من  الحت  شرع  التي  الغاياه  مستهدفة  قانونا،  ها 

البتة   تتناسب  المشروع يحقت أضرار، لا  التقليدي  إتجاأ   الحت في  بذاتها أن تستعمل   معينة 
بين   التناسب  عدم  من  نوعا  وباستمرار  دائما  يعمس  الغلو  أو  فالتعسن  من ،  المتحققة  والفوائد 

 ر. المصالح والأضرا

ومثال ذلف أن  إذا ارتنب العامل يطأ معينا ولم تنن للإدارة لائحة جزاءاه للأيطاء التأديبية  
والجزاءاه المقابلة، فإن المعمول ب  فقها وقضاء أن من حت الرئيس للإدارة أن يختار العقوبة  

الذي   المرتنب والجزاء  الخطأ  بين  يمون  المنطت أن  تناسبا التي يراأا مناسبة، ولنن من  يوقع 
ل يطا بسيط  العقوباه، وأو الفصل مثلا، مقاب   معقولا، فإن إيتار الرئيس الإداري توقيع أقص  

 . 1كان أنا   لو في استعمال السلطة والحت من طرف الموظن او العامل 
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الثاني: الضمانات    الآليات  الفصل  مجال    المقررة  و  في  العام  للموظف 

 التأديب. 
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المشرع علاقة    الجزائري   أعط   من  المستمد  الحت  وأو  الموظن،  تأديب  حت  للإدارة 
التبعية وما تمنح من سلطة إشراف وإدارة، فمن عوامل فعاليت  ونجاعت  أن يوفر للموظن قدرا 
إجراءاه  في  والطمأنينة  والأمن  بالعدالة  الشعور  أو  الإحسا   ل   تنفل  الضماناه  من  أدن  

 المسالة والمحاكمة التأديبية. 

أن المشرع الجزائري لم يتعرض في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية    عل  الر م
 بالتفصيل إل : 

الضماناه الممنوحة للموظفين في المسائل التأديبية. إلا أن  نص اراحة من الناحية المبدئية  
بأن التأديب في مجال الوظيفة العمومية لا يستهدف    1  03-06من الأمر رقم    167في المادة  

الخطأ  مج  وقوع  دون  الحيلولة  إل   الأول  المقام  في  يرمي  ولنن   المخطئ  الموظن  معاقبة  رد 
في   التأديبي  القرار  ادور  قبل  العام  للموظن  المقررة  الضماناه  سنتناول  وعلي   مستقبلا. 
المبح  الأول في حين نتناول في المبح  الثاني الضماناه المقررة للموظن العام بعد ادور  

 بي. القرار التأدي 

 . أثناء مرحلة التحقيقللموظف العام المقررة  الآلياتالمبحث الأول:  

يتمتع الموظن بضماناه طيلة مراحل الإجراء التأديبي من وقوع المخالفة وتنيين الخطأ  
الموظن   الفعالة لإحترام  الضمانة  أو  التأديب  أن  اعتبار  وعل   التأديبي،  القرار  لغاية ادور 
لواجبات  الوظيفية، وكذلف يوفا من إنحراف السلطة التأديبية عن الهدف الذي رسم  المشرع لها  

مج  رقم  في  العمومية  الوظيفة  قانون  في  المشرع  فرض  فقد  التأديب.  تشمل    3-06ال  قيودا 
الضماناه  من  و يرأا  الأعضاء  المتساوية  للجنة  الملزم  الرأي  كأيذ  للموظن  أامة  ضماناه 
وأذا ما سنتناول  من يلال مطلبين، بحي  نخصص المطلب الأول للحقوق الممنوحة للموظن 

 اني فنخص  للقيود الواردة عل  السلطة التأديبية. في مجال التأديب، أما الث 

 المطلب الأول: الحقوق الممنوحة للموظف العمومي في المجال التأديبي. 
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لقد يول القانون العمومي في المجال التأديبي عدة حقوق، والتي تعد كضمانة ل  لتفادي 
المنسوبة بالأيطاء  إيطارص  يلال  من  وذلف  المجال  أذا  في  الإدارة  من    تعسن  وتممين   إلي  
 الإطلاع عل  ملف  وإعداد دفاع  وأذا ما سنتناول  من يلال الفروع الآتية: 

 الفرع الأول: الحق في الأخطار. 

ذلف ليس من   يتخذص ضدص، وزيادة عل   الذي  التأديبي  بالإجراء  يبلغ  للموظن أن  يحت 
دون أن يمون عل  علم    العدل أن يحال الموظن العمومي إل  المساءلة أو المحاكمة التأديبية، 

 تام بما أو منسوب إلي  من مخالفاه والأدلة عليها. 

إلي ،   المنسوبة  التهم  بمل  المتهم  إعلام  بأن  لابد من  الفرنسي  الدولة  وقد قض  مجلس 
وإذا أ فلت سلطة التأديب إعلام الموظن وقامت بتوقيع الجزاء دون إيطارص بذلف، فإن القرار 

ول  الفصل في كون  جعل من أذا المبدأ مبدأ قانونيا عاما تلتزم    1بطال  التأديبي يمون قابلا للإ
بمنع   الحالاه كوجود نص اريح  باستثناء بعض  المشرع  ينص علي   لم  ب  حت  ولو  الإدارة 
الموظن من التمتع بهذا الحت أو إنقطاع الموظن عن العمل بصفة  ير شرعية، كما أن  لم  

العموم الموظن  لإيطار  معينا  شملا  أذا  يشترط  وأي  مخالفاه  من  إلي   منسوب  أو  بما  ي 
" : متأسفا كان عل  مجلس الدولة أن يشترط شملا معينا MAESTERلمجال يقول الأستاذ "

يجنبنا   أن  شأن   من  فهذا  بالإستلام.  الإشعار  من  عليها  مؤمن  رقية  كإرسال  المتهم  لإيطار 
 . 2مضيعة الوقت والبح  في أمور من المممن تجنبها

ل  النظام التأديبي الذي أيذ ب  المشرع الجزائري فإن  جعل من الأيطار حقا  وبالرجوع إ
المتضمن القانون    03-06من الأمر رقم    167ممرسا قانونا للموظن العام، وبتفحص المادة  

الأساسي العام للوظيفة العمومية، حي  جاء في أذص الأييرة: "يحت للموظن الذي تعرض إل   
با يبلغ  أن  تأديبي  أجل  إجراء  في  التأديبي  ملف   كامل  عل   يطلع  وأن  إلي   المنسوبة  لأيطاء 

 
 . 203، ص: 2007نوفال العقيل العجارمة: سلطة تأديب الموظن العام "دراسة مقارنة" دار الثقافة والتوزيع، سنة  -1
-147، ص: 2004والنشر، الجزائر، سنةكمال رحماوي: تأديب الموظن العام في القانون الجزائري، دار الهومة للطباعة  -2
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  الإيطار، أما فيما يخص شمل  1(  يوما ابتداء من تحريف الدعوى التأديبية  15يمسة عشرة )
رقم   التعليمة  في  نص   يلال  من  الشمل  أذا  تجنب  الجزائري  المشرع  الخااة    07فإن 

التأديبية  يمو 2بالإجراءاه  أن  ضرورة  عل   كي  ،  الرئيس  إل   توج   برقية  بواسطة  الإيطار  ن 
يعلم    الذي  للإشعار  إستلام   عل   يؤكد  أن  علي   يتعين  الذي  المخطئ  الموظن  إل   يسلمها 

 بر بة الإدارة في معاقبت . 

المصري حي  يؤكد عل  أن الإيطاراه والاعلاناه في   القضاء  ب   نفس الاتجاص أيذ 
بإيطار موص ع تنون  التأديبية  الشملية في المسائل  الواول أي ضرورة مراعاة  لي  مع علم 

 . 3الإيطار 

وقد ثار جدل فقهي كبير حول ما إذا كانت الإدارة ملزمة أم لا، بالمبادرة بتبليغ الملن 
إل  الموظن المعني بالتوازي مع التبليغ بتحريف الدعوى، قبل أن يستقر مجلس الدولة الفرنسي 

 في قضية  1966أفريل  27في قرارص بتاريخ 

 Choux c/Mim de l’éducation nationale  أ بإعلام  نعل   ملزمة  الإدارة   ،
ملف   عل   الإطلاع  في  بحق   وإعلام   ضدص  التأديبية  الإجراءاه  بتحريف  حالا  الموظن 

 .4والاستعانة بمدافع أو أكثر من ايتيارص

يتسم   موقن  الأيطاء  -برايا–وأو  أن  إعتبار  عل   السلامة  من  ضمان    بمثير  بمثابة 
جوأري للموظن حت  يهيء نفس  للدفاع ومحاولة إبعاد التهمة المنسوبة إلي  من يلال المدة 
كمجلس   المجتمعة  الأعضاء  المتساوية  اللجنة  أمام  مثول   وبين  الإيطار  بين  تفصل  التي 

 تأديبي. 

 الفرع الثاني: الحق في الإطلاع على الملف التأديبي 
 

  ، المصدر السابت.03-06الأمر رقم   -1
 ، الخااة بالإجراءاه التأديبية الصادرة عن وزارة الدايلية. 1969ماي  07المؤرية في   7التعليمة رقم   -2
 . 149كمال رحماوي: تأديب الموظن العام في القانون الجزائري، المرجع السابت، ص:  -3
سعيد مقدم: الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأيلاقياه المهنة، ديوان المطبوعاه   -4

 . 457، ص: 2010الجامعية، الجزائر، سنة 
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الدعوى إحدى الضماناه الجوأرية المقررة للموظن المخطئ،  يمثل الإطلاع عل  ملن  
إذ لا يمفي مجرد إعلام  بالخطاء المنسوبة إلي  وإحاطت  علما بها، إنما يجب علاوة عل  ذلف  
تممين  من إجراء دفاع  بصورة مفيدة ونافعة وأذا لا يتأت  إلا بتممين  من الاطلاع النامل عل   

 . 1ملف  التأديبي 

با الملن والمقصود  أي  المتبع  التأديبي  بالإجراء  المتعلت  الملن  أو  التأديبي،  لملن 
المرقمة   المسجلة،  للموظن،  الإدارية  للوضعية  المبينة  والوثائت  المستنداه  كافة  عل   يحتوي 

 . 2والمرتبة بإنتظام، بإستثناء الوثائت المتعلقة بالآراء السياسية النقابية، الفلسفية والدينية للمعني 

ن المشرع الجزائري عل  حماية أذا الحت فقد نص علي  في معظم النصوص  وحراا م
"أن الموظن   3   133-66من الأمر رقم    57التشريعية للوظيفة العمومية، فقد نصت المادة  

في   التأديبية  الدعوى  الشروع  مجرد  الحت  ل   الأعضاء  المتساوية  اللجنة  أمام  يمتثل  الذي 
 الوثائت الملحقة ب  ...". الإطلاع عل  ملف  الشخصي وجميع 

المادة   بموجب  ذلف  أكد  رقم    129كما  المرسوم  الذي   4  59-85من  للموظن  "يحت 
فور   التأديبي  يطلع عل  ملف   أن  التأديبي،  تجمع في مجلس  التي  الموظفين  لجنة  يحال عل  

للأمر رقم   بالنسبة  الشأن  يختلن  ولم   "... التأديبية  القضية  إجراء  في  الذي   5  3-06الشروع 
المادة   في  يبلغ  ع  167نص  أن  تأديبي  لإجراء  تعرض  الذي  للموظن  "يحت  يلي:  ما  ل  

يوما ابتداء من تحريف    15بالأيطاء المنسوبة إلي  وأن يطلع عل  كامل ملف  التأديبي في أجل  
 الدعوى التأديبية". 

 
  . 453سعيد مقدم: المرجع نفس ، ص:  -1
، ضماناه تأديب الموظن العام في القانون  فوزي جعواني: سعيد دالع، مذكرة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية -2

 . 47، ص: 2011-2010الجزائري، جامعة أبوبمر بلقايد تلمسان، سنة 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عل  المؤسساه  1966جوان   02، مؤرخ في 133-66الأمر رقم   -3

 . 1966يونيو  08درة بتاريخ الصا 46والهيئاه العمومية، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسساه والإداراه  1985مار   23، مؤرخ في  59-85المرسوم  -4

 . 1985مار   24، الصادرة بتاريخ 13العمومية، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 
  ، المصدر السابت.03-06الأمر رقم   -5
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  أكد  أما مهمة التفصيل وبيان تطبيت المبدأ فقد تركها المشرع للنصوص التنظيمية، حي 
المادتين    2004أفريل    12المؤرخ في    05المنشور رقم     133و   131المحدد لنيفياه تطبيت 

رقم   المرسوم  والإداراه   59-85من  المؤسساه  لعمال  النموذجي  الأساسي  القانون  المتضمن 
العمومية، عل  ضرورة قيام سلطة التعيين بالتدابير اللازمة بغية تممين الموظن من الاطلاع  

 التأديبي الذي يجب أن يتضمن الوثائت التالية: عل  ملف 

 تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة إل  الموظن،  -
 بطاقة معلوماه يااة بوضعية الموظن وسوابق  التأديبية عند الإقتضاء،  -
 نتائج التحقيت الإداري عند الإقتضاء.  -
 ة. تقرير السلطة التي لها الاحية التعيين مرفقا بإقترا  العقوب  -

كما نص أذا المنشور عل  ضرورة إعلام الموظن المعني كتابيا وتاريخ إطلاع  عل   
ملف  التأديبي، ليسقط حق  في حالة رفض  الإطلاع علي  تحت طائلة ايرورة الإجراء التأديبي 

 دون توقن. 

بعض   زالت  لا  أن ،  إلا  والمنشورة  الذكر  السابقة  الشريعية  النصوص  في  ورد  ما  ر م 
بممان   يتعلت  فيما  يااة  الجزائر،  في  المبدأ  أذا  تطبيت  كيفية  حول  تطر   التي  التساؤلاه 
إطلاع الموظن العام عل  ملف  التأديبي وإن جره العادة أن يمون الممان أو مقر عمل الإدارة 

الملن الشخصي، ولنن ماذا ولو كان الموظن بالخارج؟ وأل يجوز للموظن    التي يوجد فيها
مرة   الملن  عل   الإطلاع  قبول  في  الإدارة  سلطة  أي  وما  أيرى؟  مرة  الملن  عل   يطلع  أن 

 أيرى؟ وأل يؤول أذا الحت إل  الموظن المعين بصفة مؤقتة أو متعاقد أو متربص؟ 

الفرنسي بدورص إعتبر أذا الحت م ن الضماناه الأساسية الممنوحة للموظن  إن المشرع 
المادة   فقد نص علي  في كل من  التأديب،    244من الأمر رقم    31العام في مواجهة سلطة 

من قانون    19و   18المتضمن قانون التوظين وكذلف في المواد    1959فيفري    04المؤرخ في  
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بالنسبة للتساؤلاه  بالإضافة إل  لنصوص أيرى.أما    1  1983جويلية    13المؤرخ في    634رقم  
التي أثيره حول كيفية تطبيت أذا المبدأ فإن مجلس الدولة الفرنسي عالج بطريقة دقيقة ومحددة  
قاعدة الإطلاع عل  الملن، إذ قض  بأن أذا الإجراء يتم في مقر عمل الإدارة الذي يوجد في   

ا أذص  ففي  الخارج  في  مقيما  الموظن  كان  إذا  ولنن  للموظن،  الشخصي  يرسل الملن  لحالة 
الملن إل  مقر القنصلية التابع لها مقر إقامت  لتممين الموظن من الإطلاع علي ، أما التساؤل  
الفرنسي  الدولة  مجلس  فإن  الحت  أذا  ممارسة  للموظن  يممن  التي  المراه  بعدد  يتعلت  الذي 
قاع يستفيد من  كما  ذلف  أكثر من  تستدعي  إذا وجده ضرورة  إلا  فقط،  واحدة  بمرة  دة حددأا 

الإطلاع عل  الملن جميع الموظفين بما فيهم الموظفين المؤقتين أو المتعاقدين أو المتربصين  
2 . 

المادة   المبدأ في  الدولة رقم   90أما المشرع المصري فقد كر  أذا  من قانون موظفي 
حي  نص اراحة عل  حت الموظن المحال  إل  المحاكمة التأديبية أن    1951لسنة    201

الت عل   إل  يطلع  بالإضافة  كفاءت ،  عن  السنوية  التقارير  ضم  يطلب  أن  ل   كما  حقيقاه، 
 . 3نصوص أيرى لا يسعنا المقام لذكرأا 

 

 الفرع الثالث: الحق في إعداد الدفاع.

من المبادئ العليا في   لاعتبارصيعد حت الدفاع من الحقوق الأساسية الممفولة للموظن  
لسبل لمشروعة سواء تولي ذلف بنفس  أو عهد ب   كل مجتمع، وفي سبيل ذلف أن يسلف كافة ا

 لمحام، والإيلال بهذا القرار يجعل القرار التأديبي الصادر مشوبا بالبطلان. 

عل  أن : "ويجوز ل  أن يستعين    1334-66من الأمر رقم    02فقرة    57ونصت المادة  
بمدافع يختارص كما يسوغ ل  أن يقدم أمام اللجنة المتساوية الأعضاء بياناه يطية أو شفهية وأن  

 
1- Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires. 

  . 48فوزي جعواني، سعيد دالع: المرجع السابت، ص:  -2
 . 49فوزي جعواني، سعيد دالع: المرجع السابت، ص:  -3
 ، المصدر السابت.13-66الأمر رقم   -4
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عل  أن  "يممن     1  59-85من المرسوم رقم    2فقرة    129يطلب حضور الشهور"، وكذا المادة  
ا اقتض   إن  الطعن  لجنة  أمام  أو  التأديبي  مجلس  أمام  يقدم  أو  أن  كتابي  توضيح  أي  لأمر، 

 شفهي، أو يستحضر شهود. كما يممن  أن يستعين بأي مدافع يختارص للدفاع عن ". 

بإضافاه مما سبت ذكرص في    2  3-06من الأمر رقم    02فقرة    169كما جاءه المادة  
الموظن   "يممن  أن   عل   نصت  إذ  الدفاع  إعداد  في  الحت  يخص  فيما  أعلاص  المذكورة  المواد 

لاحظاه كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا ويحت ل  أن يستعين بمدافع مخول أو  تقديم م
 موظن يختارص بنفس ". 

ومن يلال ما جاءه ب  المادة نجد أن المشرع منح للموظن المحال عل  التأديب الحت  
في   موجودا  يمن  لم  الإيتيار  وأذا  بنفس ،  يختارص  موظن  أو  مخول  مدافع  بين  الإيتيار  في 

 نين السابقة.القوا

في   بالجزائر  الأعل   للمجلس  الإدارية  الغرفة  أادره  ذكرص  سبت  لما  وتطبيقا 
12/12/1962  " السيد  قضية  في  ضد  ابنتوم قرار  الإجراء   الأغواط  بلدية"  "أن  في   جاء 

دون إيطارص من طرف الإدارة بأنها ستوقع علي  عقوبة  بن توم   التأديبي الذي أتخذ ضد السيد  
ولم تط تجاوز  العزل  بمثابة  يعتبر  إلي   المنسوبة  الأفعال  نفس  وعن  للدفاع عن  التقدم  من   لب 

 ". 1963/ 18/01السلطة وقضت بعدم مشروعية قرار العزل الصادر في 

المحامي   فحضور  الأأمية،  من  درجة  عل   الضمانة  أذص  أثناء    3وتعتبر  موكل   مع 
دون استخدام وسائل  ير قانونية مع  التحقيت والمحاكمة في  ضمان لسلامة الإجراءاه ويحول   

 
 ، المصدر السابت.59-85المرسوم رقم  -1
 السابت. ، المصدر3-6الأمر رقم   -2
المحامي من الضماناه القانونية التي تنفل ل  حماية من كل أشمال الضغوط وتممين  من ممارسة مهنت  بمل حرية في   -3

المؤرخ في   1-16الصادر بموجب القانون رقم   2016ممرر من التعديل الدستوري لسنة  151إطار القانون جاءه بها المادة 
 . 2016مار    07، اادرة بتاريخ 14التعديل الدستوري، جريدة الرسمية عدد ، يتضمن 2016مار   06
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المتهم، فضلا عما يوفرص حضور المحامي من أدوء وإستقرار نفسي لذا المتهم، الأمر الذي من  
 .1شأن  أن يؤدي إل  الاتزان في إعطاء الإجاباه  

المخول   الدفاع  حت  إعتبر  حي   الضمان  أذا  كر   قد  المغربي  المشرع  أن  نجد  كما 
ساسية المقدمة إلي ، ويعتبر ضمن المبادئ العامة للقانون التي تلتزم  للموظن من الضماناه الأ

أذا الحت وجسدص في مجموعة من    1958فبراير    24الإدارة بإحترامها ولقد أكد ظهير شريف  
من   عل  ما يلي:    672الإجراءاه التي يستفيد منها الموظن المتابع تأديبيا وقد نص الفصل  

يطلع عل  ملف  الشخصي بتمام ، وعل  جميع الوثائت الملحقة    "للموظن المتهم الحت في أن 
ملاحظاه   التأديبي  المجلس  إل   يقدم  أن  ويممن   التأديب،  دعوى  علي   تقام  ما  بمجرد  وذلف 
كتابية أو شفهية وأن يستحضر بعض الشهور وأن يستحضر مع  مدافعا بإيتيارص وللإدارة أيضا 

 حت إحضار الشهود". 

أذا   الدفاع  النص  إذن حت  المبدأ  بهذا  تعزز  فقد  للقانون،  العامة  المبادئ  أن  من  ولو 
 . 3التشريعي ونجد الإجتهاداه القضائية تحر  عل  ضرورة إحترام 

 ونذكر عل  سبيل المثال أحمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعل  في القضايا التالية: 

 يلية. اوزير الدفي قضية لنمار الحسين ضد  1973فبراير  16حمم بتاريخ  -
 في قضية ليل  بنسورة ضد وزير السياحة.  1974يوليو   17حمم بتاريخ  -

أما في مصر نجد أن المحممة الإدارية العليا بمصر، ذأبت في التأكيد عل  أن للمتهم  
الحت في الدفاع عن نفس ، إذ لا يجوز توقيع عقوبة عل  العامل إلا بعد التحقيت مع  كتابيا  

 
رزيقة عبد اللطين: الخطأ الوظيفي ومدى تناسب  مع العقوبة التأديبية والضماناه التأديبية والضماناه المخولة للموظن   -1

 . 29-28، ص:  2001-2000العام. مذكرة نهاية التربض المعهد الوطني للقضاء الجزائر سنة  
، النظام العام الأساسي العام للوظيفة العمومية،  المغير 1958فبراير   24، المؤرخ في  1.58.008ظهير شريف رقم  -2

،  2011بتاريخ ماي  5944، الجريدة الرسمية المغربية ، العدد رقم  2011فبراير  18الموافت ل   50.05والمتمم بقانون رقم 
 . 2630ص: 

فون العموميون في المغرب، دار تبقال للنشر الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأول ، سنة  عبد القادر ربانية، الموظ -3
 . 226-225، ص: 2002
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تنص   العامة لا  الوظيفة  وقوانين  الإدارية  النيابة  قانون  أن  ومع  دفاع ،  وتحقيت  أقوال   وسماع 
عل  حت المتهم في الاستعانة بمحام في التحقيت، إلا أن أذا الحت يعتبر إمتداد لحت  اراحة  

المتهم في الدفاع عن نفس ، وبصفة يااة عندما يمون التحقيت أو المستوى الوحيد لممارسة 
حت الدفاع، ذلف عندما توقع السلطة الإدارية الجزاء بناء عل  أذا التحقيت، فقد تنون العقوبة  

العملية  التي توق الناحية  التأديبية، ومن  المحممة  توقعها  التي  تلف  أكثر جسامة من  عها الإدارة 
التي   الحقيقة  توضيح  في  يساعد  شاء  إذا  الحقيت  في  بمحام  الاستعانة  من  المتهم  تممين  فإن 
إل    المتهم  يحال  فلا  يفيفة  عقوبة  بتوقيع  التحقيت  سلطة  إقتناع  أو  التحقيت  حفظ  إل   تؤدي 

يب أو المحاكمة التأديبية، وأو ما يحد من طول إجراءاه التأديب ويختصر المدة  مجلس التأد
التي يظل فيها العامل رأن التحقيت والمحاكمة، وأو يحقت مصلحة المرفت أو العامل عل  حد  
التي   التحقيت يفهم ضمنيا من النصوص  المتهم في الاستعانة بمحام في  السواء، كما أن حت 

ال الحت في  المساءلة.  تقرر أذا  بحسب مستوى  يتخلن  الدفاع مضمون عام لا  محاكمة فحت 
ويتم الدفاع كقاعدة عامة كتابة أو شفاأة وقد يقوم ب  المتهم بنفس  أو يؤكل عن  محاميا ويتم  

. وقد أمده المحممة الإدارية  1الدفاع في مرحلة التحقيت الذي تجري  الإدارة أو النيابة الإدارية 
يحقت  العليا بمصر عل  أذ أم  العامل  أو  الموظن  "إذا كان من حت  الضمانة حي  قضت  ص 

دفاع ، إلا أن  وقد أتيح ل  ذلف فلا يسوغ أن يمتنع عن الإجابة أو إبراء أقوال  فيما ينسب إلي ،  
وأن يصر عل  موقف  التحدي من جهة الإدارة فلا تثريب عل  السلطة التأديب إذا إعتبره ذلف  

الدفا  في  حق   عن  التنازلا  جرى  التي  الواقعة  في  في  ت ع  وثابتة  وإعتبارأا لااقة  بشأنها  حقيت 
 2حق ". 

إذا كانت ضمانة حت الإيطار، وكذا حت الموظن في الإطلاع عل  ملف ، منح  حت  
إعداد دفاع  أي من الأأمية بممان، إلا أنها لن تجد أي نفعا، ولن تحقت الغاية الموجودة منها  

 
محمد ماأر أبو العنين: قضاء التأديب في الوظيفة العامة والدفوع التأديبية أمام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب، وفقا  -1

 . 435، ص: 2012-2011امسة عشر، دار أبو الحرم للطباعة، مصر سنة  لأحمام وفتاوى مجلس الدولة، الطبعة الخ
 . 140، ص: 2010عل  كامل: الحماية القانونية للموظن العام، دار الفنر والقانون، المنصورة، مصر، سنة  -2
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بها السلطة المختصة بالتأديب وأي من المبادئ الأساسية في كل  إلا إذا توافره ضوابط تقيد  
 المحاكماه التأديبية وأذا ما سيتم معالجتها في المطلب الثاني. 

 المطلب الثاني: القيود الواردة على السلطة التأديبية. 

بمثابة   وأي  التأديبية،  السلطة  عل   ترد  قيود  تضبط   العمومي  الموظن  مجال  إن 
موظن العام، والتي تلتزم بها وتعمل عل  إحترامها ويترتب عل  مخالفة ذلف  ضماناه مقررة لل

يممن   لا  إذ  التأديب،  عل   المحال  الموظن  ضد  إتخذتها  التي  التأديبية  الإجراءاه  بطلان 
 للسلطة التأديبية توقيع العقوباه التأديبية دون احة أذص الإجراءاه.

التوضيحاه النتابية التي تحصل علي  لمتهم في الفرع  سنحاول في أذا المطلب تحديد  
الأول أما الفرع الثاني يشمل أيذ الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، كما لا يممن  
توقين الموظن إلا لمصلحة التحقيت ففي الفرع الثال  ويتعين عليها في جميع الأحوال ومهما 

ن تقوم بتسبيب قرارأا التأديبي وأذا ما ستناول  في الفرع  كانت العقوبة المتخذة ضد الموظن أ
 الرابع. 

 لكتابية. و الاستفسارات ا الفرع الأول: التوضيحات 

يجب في جميع الحالاه، أن تنون كافة الإجراءاه ذاه الة واتخاذ القراراه التأديبية  
العقوباه التعيين  الاحية  لها  التي  السلطة  تتخذ  لا  أن   إعتبار  عل   من    احيحة  التأديبية 

المعني   الموظن  طرف  من  كتابية  توضيحاه  عل   حصولها  بعد  إلا  والثانية  الأول   الدرجة 
 .1بالتأديب  

بعد   التأديبية  السلطة  تتخذأا  التي  الثالثة والرابعة  الدرجة  التأديبية من  العقوباه  بخلاف 
 لمواليةما سنتناولها في النقطة اأيذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضاء ك 

 الفرع الثاني: أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضاء. 

 
 ، المصدر السابت. -03-6من الأمر رقم   165المادة   -1
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الأعضاء   المتساوية  الإدارية  للجنة  فعال  دور  إعطاء  عل   الجزائري  المشع  لقد حرص 
الدرجة  صالمخت  ضمن  المصنفة  والعقوباه  المسائل  في  للنظر  تأديبي  كمجلس  والمجتمعة  ة 

، والتي تعتبر ضمانة قوية قررأا المشرع لصالح 1الملزم لهاالثالثة أو الرابعة، وبعد أيذ الرأي  
الإدارة  عن  ممثلين  من  بالتساوي  الأعضاء،  المتساوية  اللجنة  أذص  تتنون  إذ  العام  الموظن 

، إذ يمنع من  2  10-84وممثلين منتخبين عن الموظفين وفت شروط محددة في المرسوم رقم  
التالية: الإجازة المرضية الإحالة  الترشح إل  الإنتخاباه كل موظن يوجد في إ حدى الحالاه 

 عل  الاستداع، حالة التربص، ... و يرأا من الحالاه الأيرى. 

التي   الفردية  المسائل  في  إستشارية  كهيئة  تنون  أن  يممن  فهي  ايتصاااتها  عن  أما 
تأديبي  كمجلس  المنعقد  ايتصااها  جانب  إل   للموظفين،  المهنية  الحياة  ورأيها  3تخص   ،

أما  الا الأيرى،  دون  التأديبية  العقوباه  بعض  في  بالتأديب  المختصة  للسلطة  بالنسبة  لزامي 
فإن العقوباه من الدرجة الأول  تتخذ دون إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء   133-66الأمر 

في حين العقوباه من الدرجة الثانية لا تتخذ إلا بعد أيذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء. أما  
،  ونفس الشيء جاء ب   4عقوبة العزل لا تتخذ إلا بناء عل  رأي موافت من أذص الأييرة  عن

  03-6أما الأمر رقم    5 ير أن  إكتف  بذكر العقوباه من الدرجة الثالثة    59-85المرسوم رقم  
المتساوية   اللجنة الإدارية  الملزم  التعيين الرأي  التي لها الاحياه  فقد نص عل  أيذ السلطة 
الأعضاء المختصة قبل توقيع العقوباه من الدرجة الثالثة والرابعة بخلاف لعقوباه من الدرجة  

ضيحاه كتابية من  الأول  والثانية التي إكتف  المشرع بنص عل  إتخذأا بعد حصول عل  تو 
 . 6المعني 
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المحدد لإيتصاص اللجان المتساوية الأعضاء    1984جانفي  14المؤرخ في  10-84من المرسوم رقم  07،  08المواد   -2

 . 1984جانفي 17، الصادر بتاريخ 3وتشميها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، عدد 
  ، المصدر نفس .10-84المرسوم رقم  -3
 المصدر السابت.، 33-66من الأمر رقم  56المادة   -4
 المصدر السابت.  59-85، من المرسوم 127، 126،  125، 124المادة   -5
 ، المصدر السابت.3-06من الأمر رقم   165المادة   -6



50 
 

شريف   الظهير  في  المغربي  المشرع  أن  بالنظام    1958فبراير    24ونشير  لخاص 
كل   "يؤسس  نص  من    الحادي عشر  الفصل  في  وبالضبط  العمومية  للوظيفة  العام  الأساسي 
وزير في الإداراه أو المصالح التي تحت نفوذص لجان إدارية متساوية الأعضاء يمون لها حت  

وتشمل  النظ بتطبيت  الصادرة  المراسيم  وفي  الأساسي  القانون  أذا  في  المقررة  الحدود  ر ضمن 
اللجان المتساوية الأعضاء عل   عدد متساوي من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزراء 
أو   بالإدارة  الملحقون  أو  العامون  الموظفون  ينتخبهم  ممثلين مستخدمين  بالأمر، ومن  المعنيين 

ة المعنية بالمر، وفي حالة تعادل الأاواه، فالأرجحية للرئيس المعين من ين ممثلي  المصلح 
بخصوص تطبيت    1959ماي    5قد ادر بتاريخ    باينة،ر  عبد القاد. وحسب الأستاذ  1الإدارة" 

بعض   تواكب  تعديلاه  اديل  ولقد  الأعضاء،  المتساوية  الإدارية  اللجان  الحادي عشر  الفصل 
المتساوية الأعضاء مهمة المجلس    التطوراه الحاالة في اللجنة  مهامها، حي  يبين ممارسة 

الأساسية   الإستشارية  ايتصاااتها  ضمن  يديل  والتي  التأديبية  المسطرة  ضمن  التأديبي 
الموظن المخل  والجوأرية أو القيام بدور المجلس التأديبي في معظم العقوباه المطبقة عل   

المهنية  ب بالتزامات   وذلف  ،  أيرى  ايتصاااه  إل   بالإضافة  والتوبيخ  الإنذار  عقوبتي  إستثناء 
لنونها تتنون من نوعين من الأعضاء: ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين وبالتالي تندرج ضرورة 
منفردة   بصفة  القرار  بإتخاذ  المقررة  الضماناه  ضمن  التأديبية  المسطرة  يلال  استشارتها 

 .2ومطلقة 

المغربي أشار إل  الأطر التي لا تتوفر عل  لجان إدارية متساوية    كما نجد أن المشرع 
لمختلن   التابعين  الباحثين  التعليم  بالنسبة  الأمر  أو  كما  معينة،  أيئاه  وتقابلها  الأعضاء 

من    17الجامعاه، إذ كان يقوم بدور المجلس الىأديبي للجامعة، التي تنص عليها في الفصل  
 .3المتعلت بتنظيم الجامعاه  1975فبراير  25الظهيرة بمثابة قانون بتاريخ 
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إستشارة اللجنة وجوبية ورأيها مقيد للإدارة،   ونخلص مما سبت أن المشرع الجزائري إعتبر
ومن ثمة فتقرير الإدارة لعقوبة مخالفة لرأي اللجنة يجعل قرارأا عيبا بعدم المشروعية، ويعرض   

  الغرفة الإدارية لدى المحممة العليا بالجزائر  للإلغاء أمام القضاء المختص، وأو ما ذأبت إلي 
بتاريخ   الصادر  قرارأا  يتم    05/01/1997في  النقل  أن  علي   المستقر  "من  في   جاء  والذي 

الطاعن  أن  الحال  ثابتا في قضية  ولما كان  تلقائيا  نقلا  يشمل  ألا  العام بشرط  المرفت  لصالح 
لأ  النقل  تحت  طاء  الرتبة  في  مقنع  تنزيل  محل  بصنن  كان  يتمتع  إداريا  متصرفا  كان  ن  

أو    17/05 العام  الأمين  انن  رأي   17/02بينما  أيذ  بفصل .  الوالي  قام  رفض   وبمجرد 
لما   الأول   الدرجة  قضاة  فإن  الأعضاء،  المتساوية  الإدارية  الوالي   قضوااللجنة  قرار  بإبطال 

 .1طبقوا تطبيقا سليما"  59-85لخرق  قانون رقم 

المشرع   عل   بالنسبة  ويعاب  الأعضاء  المتساوية  اللجنة  رأي  إلزامية  قصرص  الجزائري 
أين   والثانية،  الأول   الدرجتين  عقوباه  دون  والرابعة  الثالثة  الدرجة  من  العقوباه  عل   للإدارة 
فسح المجال للسلطة الإدارية لتوقيع الجزاء الذي تراص ملائما، دون أيذ رأي اللجنة وأو ما يخل  

ت  بشمل  الحياد  شأن   بمبدأ  من  وأو  العقاب  التحقيت،  الاتهام،  سلطة  الإدارة  بإعطاء  وذلف  ام 
بالقراراه  يتنازل عن حق  في الطعن  إأدار حقوق الموظن، لا سيما أن أذا الأيير  البا ما 

 التأديبية الصادرة في حق ، باستثناء تلف التي تتضمن عقوباه من الدرجة الثالثة والرابعة.

 لمصلحة التحقيق او متابعة جزاءية الموظف إلا  الفرع الثالث: عدم توقيف 

إن التوقين ما  أو إلا إجراء وقائي تعمد إلي  الإدارة يدمة للمصلحة العامة، وبالنظر  
 لخطورت  أحاط  المشرع بجملة من الشروط، والتي يممن إنجازأا في ما يلي: 

ففي أذص  إقتراف الموظف خطأ جسيما يحتمل أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة:   -
الحالة يوقن أذا الموظن فورا عن العمل من طرف السلطة التي لها الاحية التعيين،  
الطابع   ذاه  المنح  مجمل  وكذا  الرئيس،  راتب   نصن  يتقاض   التوقين  فترة  ويلال 

 
،  1997مجلة قضائية، سنة   115657، ملن رقم 01/1997/ 05قرار الغرفة الإدارية لدى المحممة العليا المؤرخ في   -1

 . 101العدد، ص: 
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وقوف عقوبة أقل أو حصل عل  البراءة أو لم العائلي. إذ اتخذه في حت الموظن الم
اللجنة في قضيت  في مهلة   يوم، يسترجع الموظن كامل حقوق  والجزء الذي   45تب  

 . 1يصم من راتب  
 

رقم   للقضاء  الأساسي  القانون  أن  نلاحظ  المقابل  نفس    2  11-04وفي  عل   نص 
ل  علم وزير العدل أن قاضيا  من  "إذا بلغ إ  65الإجراء، وذلف من يلال ما نصت علي  المادة  

ارتنب يطأ جسيما سواء تعلت الأمر بالإيلال بواجب  أو ارتنب جريمة من جرائم القانون العام 
مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح ببقائ  في منصب ، يصدر قرار بإيقاف  عن العمل فورا بعد  

إعلام وبعد  المعني،  القاضي  توضيحاه  يتضمن  أولي  تحقيت  الأعل   م   إجراء  المجلس  متب 
القانون "يستمر القاضي الموقوف حسب الحالة    66كما جاء في المادة    للقضاء ... من نفس 

 .3أعلاص في تقاضي كامل راتب   65المذكورة في المادة 

( أجل ستة  التأديبية في  الدعوى  يب  في  أن  للقضاء  الأعل   المجلس  (  06يجب عل  
 .4القاضي إل  ممارسة مهام  بقوة القانون"أشهر من تاريخ التوقين وإلا يرجع 

فالموظن الذي يرتنب يطأ مهني جسيم يممن أن ينجر    59-85أما في المرسوم رقم  
عن  تسريح  فيوقن فورا عن العمل ولا يتقاض  راتب  طوال مدة التوقين، ما عدا التعويضاه 

التعيي لها الاحية  التي  السلطة  عل   يجب  كما  العائلي،  الطابع  التقرير  ذاه  وعل  ضوء  ن 
المقدم أن تب  في إقترا  التسريح، وإذا وافقت أذص الأييرة عل  إقترا  التسريح، يوقن الموظن  

 
 ، المصدر السابت.03-06من الأمر  173المادة   -1
، الصادر  57القانون للقضاء، الجريدة الرسمية عدد ، يتضمن 2004سبتمبر  06المؤرخ في   11-04القانون العضوي رقم  -2

 . 2004سبتمبر  08بتاريخ 
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( شهرا مع الحرمان من كل المرتب أو  12الفقرة الثالثة العقوباه من الدرجة الثالثة: التوقين لمدة أقصاأا أثني عشرة ) 2011
 جزء من  التعويضاه ذاه الطابع العائلي ...:. 

 ، المصدر نفس .11-04القانون العضوي رقم  -4
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بموجب قرار مسبب لمدة لا تتجاوز الشهران من تاريخ التوقين ويعاد إدماج  وتعاد إلي  حقوق   
 .1الأجل المذكور  ويتقاض  كامل مرتب ، إذا عارضة اللجنة التسريح أو إذا لم تجتمع في 

ف  منصب عمله  - بإبقائه  الموظف جريمة لا تسمح  متابعته جزائيا   إرتكاب  وذلف    :او 
التوقين  فإن  جنحة  أو  جناية،  لإرتناب   الجزائية  المتابع  طائلة  تحت  الموظن  بوقوع 
المختصة،   القضائية  الجهاه  من  نهائي  حمم  إل   اية ادور  الحالة  أذص  في  يستمر 

إل  أن  إذا كانت المتابعة الجزائية نتيجة يطأ مهني وادره عقوبة  حي  تجدر الإشارة  
 قضائية نهائية ضد الموظن ينبغي عل  الإدارة تسريح . 

يقضي   نهائيا،  قضائيا  حمما  جزئيا  المتابعة  الموظن  حت  في  ادره  إذا  أن    ير 
كان  التي  الأفعال  تأكيد  عدم  نتيجة  الدعوى  وج   إنتفاء  أو  ببراءت   سراص،  مصدر  بإطلاق  ت 

لها  التي  السلطة  من  مقرر  بموجب  عمل   منصب  في  وجوبا  إدماج   يعاد  القضائية،  المتابعة 
 الاحية التعيين. 

إلا أن  ينبغي عل  اللجنة المتساوية الأعضاء النظر مسبقا في عدم وجود يطأ مهني قد  
ني عدم وجود  يؤدي إل  تسليط عقوبة تأديبية، لأن  وبطبيعة الحال  ياب الخطأ الجزائري لا يع

في   المجتمعة  اللجنة  عل   يجب  الحالة  ففي  المعني،  الموظن  طرف  من  ارتنب  مهني  يطأ 
( الشهرين  يلال  للموظن  التأديبي  الملن  دراسة  تأديبي  الإدارة 02مجلس  لتبليغ  المواليان   )

 بالحمم القضائي النهائي. 

الجزائية، أي ملزمة   الدعوى  النهائي في  الفصل  قبل  ل   كما أن الإدارة  تدفع  طيلة  بأن 
يتجاوز    06 لا  مبلغا  الموظن    باع أر     4/3أشهر  يبق   الأحوال  كل  وفي  الأساسي،  الأجر 

 .2الموقوف عن العمل، ويلال مدة التوقين يستفيد من المنح العائلية 

 
  59-85من المرسوم رقم  131و 130الذي يتضمن تطبيت المادتين   2004أفريل   12المؤرخ في   05المنشور رقم   -1

 اسي النموذجي لعمال المؤسساه والإداراه العمومية.مار  المتضمن القانون الأس 23المؤرخ في 
،  59-85من المرسوم رقم  131و 130الذي يتضمن تطبيت المادتين   2004أفريل   12المؤرخ في   05المنشور رقم   -2
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عدل في قيمة الراتب الذي    03-06إذن نلاحظ أن المشرع الجزائي وبموجب الأمر رقم  
وم رقم  من المرس  131ضاص الموظن الموقوف عم منصب عمل  مقارنة بما جاءه ب  المادة  ايتق
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسساه   1985/ 23/03المؤرخ في     85-59

والإداراه العمومية. حي  أابح الراتب الذي يستفيد من الموظن لا يتعدى النصن يلال مدة  
 .1( أشهر من تاريخ التوقين، كما يستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية 06لا تتجاوز ستة )

 . تسبيب القرار التأديبي  لرابع:الفرع ا

التسبيب أو ذلف التعبير الشملي الذي تقوم ب  السلطة التأديبية من أجل الافصا  عن  
القرار التأديبي، والإدارة كأال عام لم تنن    اتخاذالقانونية والواقعية التي دفعتها إل     الأسباب

أن القرار ادر التأديبية وذلف إستنادا إل  قرينة المشروعية التي تفترض  ملزمة بتسبيب قراراتها  
سبب   عل   ناء  وإن  منها  لم  مشروع  ما  وأذا  عليها،  تثريب  فلا  إراداتها  عن  يلزمها  أفصحت 

الق الضماناه في  الموظن من  المشرع ذلف، وتنمن أأمية أذص  التأديبية في كوأا تممن  راراه 
إل    باللجوء  سواء  القرار  أذا  تجاص  موقف   حق  تحديد  لاستيفاء  القضاء  أو  الإداري    2التظلم 

فقط ليس  القرار  ضم  وتسبيب  الجزاءمجرد  لإادار  معاارة  شملية  يعني    انة  وإنما  التأديبي 
تقييدا للسلطة التأديبية فهي  3للإدارة أسلوبا للتقييد الذاتي   . كما يعتبر أذا الإجراء في حد ذات  

 ملزمة أن تبح  عن العناار القانونية والواقعية لقرارأا. 

لذلف أي    ،وتطبيقا  القضاء  أحمام  التأديبية  إستقره  القراراه  تسبيب  وجوب  عل   وبناء 
 ، فتسبيب القرار ما أو إلا تعبير عن العدالة الإدارية.حت  دون نص

" الفرنسيان  الفقيهان  رأي  أو  الفقهية  الآراء  أأم  ولعل  الفق   ذلف  في  أيدص  " Andrكما 
أن تتصرف الإدارة في وضح النهار، فقد  الذان قالا: "إن الضمير الحدي  يتطلب  "  Hauriouو"
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أنشطتها معلنة  السرية، أما الآن فيجب أن تنون جميع قراراتها وكل  تها  ر تحملنا لفترة طويلة قرا
نفس الفق  والقضاء، إذ نجد أن المشرع الجزائري  نهج  وبدورص التشريع فقد    .1أو معلومة لجميع"

تسليطها عل  الموظن العام،  يشترط تسبيب القراراه التأديبية مهما كانت درجة العقوبة المراد  
المادة   يلي:  165وأذا حين نصت  ما  بقرار   عل   التعيين  لها الاحياه  التي  السلطة  "تتخد 

وأو قيد    ،2بقرار مبرر ..."  ثانية والثالثة والرابعة  مبرر العقوباه التأديبية من الدرجة الأول  وال
ديبية، والذي من شأن   أآير يضاف لجملة القيود المفروضة عليها عند ممارسة الاحياتها الت 

تعسفها   من  الموظن  يحمي  القضية  أن  بوقائع  الإدارة  انحراف  لعدم  الوحيد  الضامن  كون  
واأية لتوقيع العقوبة التأديبية. وبدورص المشرع الفرنسي نص عل  ضرورة والاعتماد عل  أسباب  

للوظيفة   الفقرة الثالثة من القانون العام  19القراراه التأديبية وذلف من يلال المادة تسبيب جميع 
 . 833-634العمومية رقم 

اراحة عل  وجوب تسبيب القراراه  كما أكد عل  ذلف المشرع مصري أيضا فقد نص   
من قانون العاملين المدنيين بالدولة   79والأحمام الصادرة بتوقيع الجزاء التأديبي في نص المادة  

 . 784-47رقم 

التأديبية وإ فال  من  إذن فالتسبيب وجوبي يتعين عل  الإدارة مراعات  عند إادار قراراتها 
طرفها يجعل قراراتها مشوبة بالبطلان، ومن ثم فإن إلزام السلطة التأديبية بذكر أذا السبب وأو  

 شرط يتعلت بشمل القرار.

القرار،  حي  تؤدي عدم مشروعيت  إل  جواز الطعن في  من حي  عنصر السبب   في 
الروية، حين تقوم بتحديد الأيطاء في  وبالتالي يدفع أذا الأمر السلطة التأديبية إل  التبصر و 

 
 . 54فوزي جعواني، سيعد دالع: المرجع السابت، ص:  -1
  ، المرجع السابت.03-06الأمر رقم   -2
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القراراه  تأسس  فلا  علي ،  الموقعة  التأديبية    العقوبة  تختار  وحين  المخالن،  الموظن  حت 
 .1التأديبية عل  مجرد الشف أو التخمين، إنما عل  القطع اليقين 

ل  إن عوامل فعالية أي نظام تأديبي تتوقن عل  مدى توافر الضماناه التأديبية التي تنف
عل   للموظن   الجزائري  المشرع  حرص  وأمذا  والطمأنينة  والأمن  بالعدالة  والشعور  الإحسا  

 تنريس أذص ضماناه بعد ادور القرار التأديبي والتي سنتعرض إليها كالآتي: 

 

 

 . المقررة للموظف العام بعد صدور القرار التاديبيالمبحث الثاني: الضمانات 

علاوة عل  الضماناه التأديبية التي منحها المشرع للموظن قبل ادور قرار التأديب،  
القرار التأديبي إن كانت لا توقن التنفيذ  المشرع بضماناه تأديبية لاحقة عل  ادور فقد يص  
للتخلص  للعقوبة  الفوري   العام فراة  للموظن  تمنح  أساسية  تعد جوأرية  أنها  العقوبة  إلا  من 

الموقعة وإممانية الطعن في القرار التأديبي الجائر في حق ، إما عن طريت التظلم الإداري أمام  
الهيئة المختصة بالتظلماه، بح  إذا لم تحترم تلف الأحمام، قد يقابل التظلم الإداري بالرفض،  

الموظن في أذص الحالة إلا اللجوء إل  القضاء بإعتبارص الملاذ الأيير ل  للطعن    فإن  لا يسع
المت  القرار  العقوبة  ضضد  المقمن  الضماناه  من  مجموعة  منحت  كما  للموظن  التأديبية.  ررة 

القانون  العمومي   نتيجة تصرف حر من الإدارة وفقا لما منحها  التأديب والتي تنون  في مجال 
 من الاحياه. 

 سنتناول أذص النقاط السابقة الذكر بالتفصيل كالآتي: أذص النقاط  وعلي 

 الطعن.  تقديم  المطلب الأول: الحق في 

 
مة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين "دعاوي الإلغاء، القراراه  ير مشروعة  سامي جمال الدين: منازعاه الوظيفة العا -1

بشأن الحياة الوظيفية العمومية ودعاوي التسوية والاستحقاق والاسترداد المتصلة بالحقوق المالية للموظفين العمومين"، منشأة 
 . 326، ص:  2005المعرف بالاسمندرية، سنة 
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التأديبي وتبليغ الموظن العام ب ، يفتح أمام  المجال للطعن في  إذا ما  إن ادور القرار  
ضمانة   يعد  ما  وأو  حق   في  مجحن  أن   للموظن  أرأى  تصاف  الإدارة، يرى  مواجهة  في 

الإدارية سواء كان   الجهاه  أمام  يتم  والذي  الإداري  التظلم  في  أمام والمتمثل  أو  ولائيا، رئاسيا 
لجدوى يتم اللجوء إل  الدعاوى القضائية والتي ترفع أمام الجهاه  لجنة يااة، وفي حالة عدم ا

الأول  القضائية المختصة، وأذا ما سنتناول  من يلال الفرعين التالين، بحي  نخصص الفرع  
 الإداري، في حين الفرع الثاني للدعاوى القضائية. للتظلم 

 . امام الجهة مصدرة القرار الفرع الأول: التظلم الإداري 

بالتظلم الإداري أن يقدم الموظن العمومي الذي ادر القرار في مواجهت  إلتماسا   يقصد
الذي ألحت أضرار بمركزص القانون لني تقوم إما بسحب  أو  إل  الإدارة بإعادة النظر في قرارأا  

الشرعية وأذا ما   توافقا مع مبدأ  أكثر  يجعل   تعديل  مما  أو  المادة  إلغائ   ب   من    175جاءه 
لثة اأن : "يممن الموظن الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الث عل   1  03-06الأمر رقم  

ابتداء من   واحد  أقصاص شهر  أجل  في  المختصة  الطعن  لجنة  أمام  تظلما  يقدم  أن  الرابعة،  أو 
 تبليغ القرار".تاريخ 

أما الفق  الفرنسي فيعرف التظلم الإداري بأن : إجراء يسمح للموظن بالطعن في القرار 
 . 2الإداري، قصد إلغاءص أو تغييرص

ي أن  إما  ل  ثلاث اور  الإداري  تظلم ولائي  والتظلم  في شمل  تظلم  مون  أو في شمل 
شمل   في  أو  التأديبية رئاسي  اللجنة  أو  المجلس  أمام  لجان   .3تظلم  إسم  عليها  يطلت  التي 

 الخااة.

 وأذا ما سنتطرق إلي  فيما يلي: 

 البند الأول: التظلم الولائي. 
 

 بت.، المصدر السا03-06الأمر رقم   -1
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أو  أو   رجاء  يلال   من  يقدم  التأديبية  بالعقوبة  بالأمر  المعني  الموظن  ب   يقوم  إجراء 
القرار   أذا  في  النظر  إعادة  بغرض  التأديبي  للقرار  المصدرة  للسلطة  أو  التما   بالسحب  إما 

 ير أن  ،  1التعديل أو الاستبدال بأير، وذلف في حدود ما تملن  من الاحياه في أذا الشأن 
بالتعديل بل وحت  إجابة الطلب بالرفض أو القبول، إنما  السلطة الإدارية ملزمة    أذا لا يعني أن

جزئيا أو كليا، فضلا عن حقها  لها السلطة التقديرية التي تستطيع بموجبها أن تعدل القرار  تبق   
 . 2إجابة الموظن كليا وأو ما يعد رفضا ضمنيا لتظلم  في عدم 

  بحي  يحت للأفراد ابداء أذا التظلم أمام الإدارة ابتداءوالأال في التظلم أن  ايتياري  
 مباشرة ضد عمل الإدارة أمام القضاء.أو الطعن  

أما المشرع المصري أجاز للموظن تقديم شموى إل  الجهة التي أادره القرار التأديبي  
القرار   وذلف بأن يتقدم الموظن إل  مصدر القرار المخالن للقانون طالبا في  أن يعيد النظر في

وذلف حسب السلطة التي يملنها  بسحب  أو بإلغائ  أو تعديل  أو استبدال  بغيرص  الذي أادرص إما  
 .3الرئيس الإداري 

 البند الثاني: التظلم الرئاسي. 

أو ذلف التظلم الذي يتم أمام الرئيس الإداري للجهة مصدرة القرار بناء عل   المقصود ب  
الرئيس بمال  من سلطة تقديرية بسحب القرار وإلغائ  أو تعديل   طلب ااحب المصلحة، فيتول   

للقا مطابت  يجعل   الإداري  نون  بما  السلم  احترام  منطلت  الرئاسي فمن  التظلم  يرفع  أن  يجب 
 .4التي تعلو تلف السلطة مصدرة القرار التأديبي  السلطةمباشرة أمام 
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،  1978، النتاب الثال ، دراسة مقارنة، دار الفنر العربي، سنة سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، قضاء التأديب -2

 . 19ص: 
 . 310سليم جديدي، المرجع السابت، ص:  -3
"دراسة مقارنة"، ديوان المطبوعاه   133-66سعيد بوشعير: النظام التأديبي للموظن العمومي في الجزائر طبقا للأمر  -4

 . 133، ص: 1991الجامعية، بن عمنون، الجزائر، سنة 
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كما يقصد ذلف التظلم الذي يقدم  الموظن ااحب المصلحة للسلطة الرئاسية مصدرة  
عن الجهاه التابعة لها من قراراه لا تتفت   يمون لها حت تعديل أو إلغاء ما يصدرالقرار التي  

 .1الذاتية عل  أعمالها مع القانون، ذلف إعمالا لمبدأ رقابة الإدارة 

الحالاه،  في حين نجد بعض التساؤلاه التي تطر  حول تطبيت أذا التظلم في بعض  
الرئاسي التظلم  جواز  طرف    كمدى  من  مقدم  الجمهورية  رئيس  أمام  وزاري  تأديبي  قرار  من 

موظن  ير معين بمرسوم رئاسي؟ وأل يجوز للوزير تشديد العقوبة إثر تظلم رئاسي عل  نفس  
 التي قدمتها الإدارة عل  مستوى أدن ؟. الحجج والبراأين 

" الأستاذ:  رئيس  ميسوم:    سبيحيرى  أمام  في   التظلم  يجوز  لا  الوزاري  القرار  أن 
مرسوم   بموجب  معينا  موظفا  يمس  كان  إذا  إلا  التأديبي  الجمهورية  القرار  فإن  وعلي   رئاسي 

الصادر عن الوزير لا يجوز التظلم من  رئاسيا إذا كان موظن لم يعين بمرسوم رئاسي، وإنما  
 . 2يتظلم من  ولائيا"

حواز   فيما يخص مدى  الرئاسي  أما  التظلم  إثر  التأديبية  العقوبة  بالاعتماد عل   تشديد 
والبراأين   الحجج  مستوى  نفس  عل   الإدارة  قدمتها  مجلس  التي  أبا   الصدد  أذا  وفي  أدن . 

الوزير يملف حت  العقوبة التأديبية متعمدا عل  نفس الأدلة، كون  الدولة الفرنسي للوزير أن يشدد  
القراراه   الملن  مراقبة شرعية  التأديبي من جديد واحترام الإدارية وملاءمتها شريطة إعادة فتح 

 .3كافة حقوق الدفاع

 ند الثالث: التظلم أمام لجنة خاصة. بال

السلطة   ترفض  الولائي  قد   التظلم  فعالية  لعدم  التأديبية  قراراتها  عن  الرجوع  التأديبي 
دورأا   ويتلخص  الطعن،  لجنة  تسم   يااة  لجنة  إنشاء  إل   المشرع  عمد  لذا  في والرئاسي، 

 العقوباه التأديبية المسلطة عل  الموظن العام. إعادة النظر في القراراه المتضمنة 
 

 . 248المنعم عبد العزيز عبد يليفة، المرجع السابت، ص:  -1
 . 132أيذ عن سعيد بوشعير: المرجع السابت، ص:   -2
 . 162أيذ عن، كمال رحماوي: تأديب الموظن العام في القانون الجزائري، المرجع السابت، ص:  -3
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 مالها كالآتي: حي  يتلخص تنوينها وايتصااها وسير أع 

 أولا: تكوين لجنة الطعن:

لبعض   بالنسبة  الطعن لدى كل وزير وكل والي وكذا لدى كل مسؤول مؤأل  تنشأ لجنة 
 .1أو الإداراه العمومية  المؤسساه 

وتتنون لجنة الطعن مناافة من ممثلي الإدارة، ويعينون من بين الأعوان الذين ينتمون  
الأسلا أحد  السلم     إل   في  ممثلي    13المصنفة  من  الآير  نصفها  ويتنون  الأقل،  عل  

أو الموظفين الذين يعينون من بين الأعضاء المنتخبين في اللجان المتساوية الأعضاء المركزية  
 .2الولائية 

 لجنة الطعن: اختصاصثانيا: 

القراراتخت  ضد  التظلماه  في  بالنظر  الدرجة  ص  من  عقوباه  المتضمنة  أو  ه  الثالثة 
 .3الدرجة الرابعة ويلال شهر كحد أقص  من تاريخ تبليغ القرار

من   العقوباه  عل   فقط  يقتصر  الطعن  لجنة  أمام  التظلم  فإن  المادة  أذص  عل   وبناء 
التي  الدرجة   المختصة  الجهة  حول  تساؤلا  يثير  مما  العقوباه،  من  سواأا  دون  والرابعة  الثالثة 

 العقوباه من الدرجة الأول  أو الدرجة الثانية. يلجأ إليها الموظن في حالة 

 التأديبي. إل  لجنة الطعن من شأن  أن يوقن تنفيذ الجزاء وتجدر الإشارة إل  أن التظلم 

دون   سحبها،  أو  تعديلها  ا,  التأديبية  العقوبة  عل   الإبقاء  حت  الطعن  لجنة  تملف  كما 
تشديدأا لعدم وجود نص اريح يقضي بذلف، وفي حالة تساوي الأاواه تطبت العقوبة الأقل  

 . 4درجة من العقوبة المقترحة

 
 ، المصدر السابت.3-06من الأمر رقم   65الماد   -1
يحدد ايتصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشميلها  1984يناير  14المؤرخ في  10-84من المرسوم رقم  23المادة 2  -2

 . 1984يناير   17، الصادرة بتاريخ 03وتنظيمها عملها، الجريدة الرسمية، عدد 
 ، المصدر السابت. 03-06من الأمر رقم   175المادة   -3
 . 164كمال رحماوي: المرجع السابت، ص:   -4
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 ثالثا: كيفية سير عملها: 

الطعن   لجنة  متساوية  تمار   اللجنة  عمل  لسير  المحددة  القواعد  نفس  حسب  عملها 
إيتلاف في ميعاد إادار القراراه فلجنة الطعن ملزمة بإادار قراراتها كتابة في  الأعضاء مع  

( أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها قصد تأييد أو تعديل أو إلغاء 03أجل أقصاص ثلاثة ) 
 . 1وية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي القراراه الصادرة عن الجنة متسا

لمبدأ المشروعية ووسيلة قانونية  إيمانا بأن الرقابة القضائية قرينة دولة القانون وضمانا  
فإن حسن   التأديبية،  المساءلة  إل   إحالت   أثناء  الوظيفية  للموظن لحماية حقوق   المشرع  كفلها 

 في الفرع الثاني. ل  التظلم القضائي إستيعاب فعالية أذص الضماناه يفرض علينا التعرض إ

 القضائي. الفرع الثاني: التظلم 

تعسن الإدارة في   يعد لمواجهة  العام  الموظن  إليها  يلجأ  القضائي آير ضمانة  التظلم 
من القانون الإجراءاه   80تأديب ، عن طريت رفع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض وفقا للمادة  

بإيتصاااه مجلس  المتعلت    2  01-98من القانون العضوي رقم    09المدنية والإدارية والمادة  
اادرة عن برفعها أمام مجلس الدولة إذا ما تعلت الأمر بقراراه    عمل . وذلفالدولة وتنظيم  و 

الصادرة عن الولاية أو البلدية  الهيئاه المركزية، وأمام المحاكم الإدارية إذا تعلت الأمر بالقراراه  
 أو إحدى المؤسساه العمومية ذاه الصبغة الإدارية طرفا فيها. 

الطعن   يعتبر  الأسا   أذا  تعسن  وعل   مواجهة  في  للموظن  أيرى  القضائي ضمانة 
والملاذ التأديبي،  المجال  في  الضماناه   الإدارة  كافة  يستنفذ  عندما  للموظن  بالنسبة  الأيير 

الأيرى في تحقيت ما يصبو إلي  من إلغاء العقوبة التأديبية، وذلف بممارسة حق  في الالتجاء  
اء )البند الأول( أو دعوى التعويض )البند  إل  مرفت القضاء، عن طريت ما يعرف بدعوى الإلغ

 الثاني(، وفقا للأوضاع المقررة قانونا. 

 
 ، المصدر السابت.10-84من المرسوم  25مادة  ال -1
، المتعلت 2011يوليو  26مؤرخ في  13-11، الصادر بموجب القانون العضوي رقم 1998تعديل القانون العضوي لسنة   -2

 . 2011 شت سنة   03، بتاريخ 43بايتصاااه مجلس الدولة وتنظيم  وعمل ، جريدة رسمية، عدد  
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 البند الأول: دعوى الإلغاء. 

الإدارة وأكثر فاعلية من  تعتبر دعوى الإلغاء من أأم وسائل الرقابة القضائية عل  أعمال 
الموظفين   حماية  إل   بالإضافة  والمواطن،  الإنسان  حقوق  وحماية  القانون،  دولة  تأكيد  أجل 
قراراه  اتخاذ  سلطة  بينها  ومن  الرئاسية،  السلطة  أعمال  مشروعية  عدم  مواجهة  في  العامين 

من   يرمي  شرعية،  التأتأديبية  ير  القرار  مخاامة  إل   العام  الموظن  ديبي  ير  يلالها 
كل قرار إداري مخالن للقانون  المشروع، ولا يخاام الإدارة مصدرة القرار كما أنها ترمي لإلغاء  

السائد   القانوني  النظام  وقواعد  أحمام  عن  ويخرج  العام  معناص  الدولة،  في  أدف    في  أن  ذلف 
ي  ولذا  الذكر،  الواسع كما سبت  بالمعن   للقانون  القرار  الإلغاء، أو مخالفة  القاضي دعوى  قن 

القرا بإلغاء  الحمم  حد  ذلف   رعند  من  أبعد  إل   يذأب  أن  دون  المشروع  حقوق     ير  بتقرير 
 . 1أو تحديد مداأا يدعملل

الشروط من  مجموعة  توفر  من  لابد  الإداري  القضاء  أمام  الإلغاء  دعوى  تقبل  ،  ولني 
القرار   أو  والذي  الدعوى  بمحل  متعلقة  شروط  في  إيتصارأا  متعلقة  يممن  وشروط  التأديبي، 

 برافع الدعوى، والذي أو الموظن العام، بالإضافة إل  الشروط المتعلقة بالأجال. 

 دعوى الإلغاء. أول: الشروط المتعلقة بمحل 

القضاء الإداري الجزائري من يلال تعريفهما للقرار الإداري عل   مع    2إستقر أحمد محيو
المطعون في  حت  يمون محلا لدعوى الإلغاء أربعة شروط، أن  أن  يشترط في القرار الإداري  

 يمون موضوع القرار التأديبي المطعون في  إداريا ل  مواافاه القرار الإداري، وأن يصدر من 

وأن يمون القرار نهائيا أي إستنفذ جميع المراحل التحضيرية  سلطة إدارية بإدارة منفردة،  
 . 3لإنشائ  

 

ي القضاء الإداري "تنظيم رقابة القضاء الإداري الدعاوى الإدارية"، دار الفنر العربي،  محمد عاطن البنا، الوسيط ف   -1
 . 119القاأرة، بدون سنة، ص:  

 . 161، ص: 1992أحمد محيو: المنازعاه الإدارية، ديوان المطبوعاه الجزائرية، سنة  -2
العامة في النظام الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعاه عمار عوابدي: عملية الرقابة القضائية عل  أعمال الإدارية  -3

 . 108، ص: 1994الجامعية، الجزائر، سنة 
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 أن يكون القرار التأديبي إداريا: 

بما أن القرار التأديبي يستهدف إحداث أثر قانوني كإنشاء أو تديل أو إلغاء مركز قانوني  
لموظن قد سمع أن  للموظن العام فلابد أن يمون معلنا عن  في شمل من الأشمال، فلا يممن  

 الإدارة تسع  إل  معاقبت  فيسارع إل  القضاء قصد إلغاء أذا القرار بدن تقديم أي دليل. 

كتعبير في إفصا  الإدارة عن إرادتها القانونية الملزمة من  وتأتي أنا أثار عنصر القصد  
كز  قانوني  يلال إنشاء مركز قانوني كالقرار الصادر بالتعيين في وظيفة عمومية، أو تعديل مر 

 .1قائم كقرار ترقية موظن عام، أو إنهاء مركز قانوني قائم كإلغاء قرار تعيين موظن عام 

 أن يصدر القرار التأديبي من جهة إدارية: 

يجب أن يصدر أذا القرار الإداري عن سلطة إدارية سواء كانت أذص السلطة مركزية أو  
عن طبيعة النشاط الذي تتولاص، فلا يعتبر العمل الصادر عن سلطة للامركزية، وبغض النظر  

عامة أيرى كالسلطة التشريعية أو القضائية قرار إداريا، كذلف لا تعتبر قراراه إدارية تلف التي  
أحد   إذا رجعنا  تصدر من  الخاص.  القانون  المادة  أشخاص  الإجراءاه قانون    من2  801إل  

الصادرة عن الولاية  فإن القراراه القابلة للطعن بالإلغاء أي القراراه    المدنية والإدارية الجزائري،
أو المصالح  ير الممركزة للدولة عل  مستوى الولاية، البلدية والمصالح الإدارية الأيرى للبلدية،  

ذاه الصبغة الإدارية ... إن المعيار المتخذ أنا عل  ما يبدو أو  المؤسساه العمومية المحلية  
لعضوي، حي  أن القرار الصادر من أيئة إدارية فقط أو الذي يممن أن يمون محلا  المعيار ا
الهيئاه  للتنازع   من  الصادرة  القراراه  إستبعاد  إل   يؤدي  ما  وأذا  الإداري،  القضاء  أمام 

أورد المشرع الجزائري إستثناء بالنسبة لهذص  البرلمانية، والقضائية والمنظماه الخااة ومع ذلف  
المادة   القانون العضوي رقم    09الأييرة من يلال نص  الدولة "3  01-98من  يختص مجلس 

كدرجة أول  وأييرة بالفصل في دعاوى الإلغاء ... في القراراه الصادرة عن السلطاه الإدارية 
ة الوطنية"، وبذلف فإن القانون يعتبر أن  المركزية والهيئاه العمومية الوطنية والمنظماه المهني 

 
 . 75فوزي جعواني، سعيد دالع: ضماناه تأديب الموظن العام في القانون الجزائري، ص:  -1
 ، المصدر السابت.09-08القانون رقم  -2
 السابت.، المصدر -01-98القانون العضوي رقم  -3
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عن الهيئة التي ادر عنها، أيذا في ذلف القرار يممن أن تنون ل  طبيعة إدارية، بغض النظر  
 . 1بعين الإعتبار المعيار المادي

ادورص من شخص في حالتين:  ة الإدارية للقرار ر م  فصاعترف بالأما القضاء الفرنسي  
 بنظر الموظن الفعلي والثانية بإمتياز المرافت العامة وأما إستثنائيين. الحالة الأول  

القضاء المصري إعتبر أن القراراه الإدارية لا تصدر من الهيئاه الخااة أو من  أما  
 . 2أشخاص القانون الخاص وإنما تصدر من السلطاه الإدارية فحسب 

 يصدر بالإدارة المنفردة للإدارة:  القرار الإداري 

حينما   المنفردة  بإرادتها  يصدر  أن  يجب  إداريا  قرار  العامة  الإدارة  تصدر  يمون  حت  
  03-06وأو ما كرس  المشرع الجزائري من يلال الأمر رقم    .3تمار  الاحياتها وفقا للقانون 
إجباري عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلف، بأيذ رأي اللجنة  عل  أن  يممن نقل الموظن  

أقره  الإدارية المتساوية والأعضاء حت  ولو بعد إتخاذ قرار النقل، وإلزامية رأيها للسلطة التي  
 . 4أذا النقل

المحممة   أنم  القرار كما  لاسيما  قراراتها  من  العديد  في  ذلف  كرست  الجزائر  في  العليا 
بتاريخ   إنصبت  1993جانفي    03الصادر  الإلغاء شملا كونها  قبول دعوى  أين قرره عدم   ،

عل  الطعن في قرار اللجنة التأديبية، وقد في حيثياه القرار: "حي  أن  من المستقر علي  فقها 
الت  اللجان  تعتبر  أن   تديل  وقضاءا،  لا  عنها  الصادرة  الآراء  فإن  إستشارية  أيئة  مجرد  أديبية 

ضمن تعريف القرار الإداري، وأن المقرر الذي يتخذ لحقا بناء لهذا الرأي أو وحدص الذي يمون  

 
 . 161-163أحمد محيو: المرجع السابت، ص:  -1
 . 425، ص: 2008ماجد را ب الحلو: القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة الإسمندري، مصر، سنة  -2
 . 130، ص: 2009محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعاه الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائري، سنة  -3
 ، المصدر السابت.3-06من الأمر رقم   158المادة   -4
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محلا للطعن بالبطلان، ومن ثمة فإن الطعن الذي تقدم ب  الطاعن والذي يرمي إل  إبطال رأي 
 . 1عدم قبول الطعن شملا" للقانون ومت  كان الأمر كذلف يستوجب اللجنة التأديبية جاء مخالفا 

 

 آثار قانونية:  يحدثالقرار الإداري  .ج

القاضي  إل   يلجأ  أن  العام  للموظن  يممن  لا  بدون   لأن   أساسيا  شرطا  أذا  يعتبر 
القرار الإداري، والذي من   العمل الإداري افة  العنصر يضفي عل   بالإلغاء، وأذا  المختص 

في   آثارص  يحدث  أن  لم شأن   مادام  التأديبي  القرار  مراقبة  يممن   فالقاضي لا  القانوني،  المركز 
 . 2يحدث أثارا قانونية سواء بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أزو إنهاء مركز قانوني قائم 

يشترط في القرار المطعون في  بالإلغاء أن ينتج ضررا  ونجد أن القضاء الإداري الفرنسي  
 .3لرافع الدعوى ومن ثم تنون ل  مصلحة في إلغاء القرار 

 :ثانيا: الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى

المادة   نصت  رقم    13لقد  القانون  "  4  09-08من  أن :  شخص  عل   لأي  يجوز  لا 
 تنن ل  افة، ول  مصلحة قائمة أو محتملة يقرأا القانون. التقاضي ما لم 

 يثير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المدعي أو في المدع  علي . 

كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترط  القانون."، وتعتبر أذص المادة كقاعدة عامة 
كونها جاءه ضمن النتاب الأول للأحمام المشتركة لجميع الجهاه القضائية تحت الباب الأول  

 . في الدعوى تحت الفصل الأول بعنوان شروط قبول الدعوى 

 
، ص:  03، العدد 1993، مجلة قضائية، سنة  1993جانفي  03، المؤرخ في 87137قرار المحممة العليا رقم الملن  -1

222 . 
 . 430ماجد را ب الحلو، المرجع السابت، ص:  -2
 . 160، ص:  2008ار ، سنة مازن راضي ليلو: القانون الإداري، منشوراه الأكاديمية العربية، الدنم -3
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توف يجب  التي  الشروط  المادة  أذص  الصفة وتتضمن  وأي  الدعوى  أطراف  في  رأا 
مقارنة  المادة    والمصلحة،  الأمر رقم    459بنص  نجدأا نصت  الملغ ،  1  154-66من  التي 

قد    نجدأا  2  09-08من القانون رقم    64عل  شروط الأألية، ولنن بالرجوع إل  نص المادة  
 أشاره لحالاه بطلان الإجراءاه من حي  موضوعها محددة عل  سبيل الحصر فيما يأتي: 

 انعدام الأألية للخصوم،  -1
 انعدام الأألية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي."  -2

قب  في  والأألية  والمصلحة  الصفة  لشرط  المختصر  التفصيل  من  بنوع  العرض  ول  سنحاول 
 الدعوى.

: "يجب أن يتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع أحمد محيورأي الأستاذ  حسب  الصفة:   .أ
لإقامة   ل   مصلحة  وجود  يثبت  وأن  للتقاضي  القانونية  بالأألية  يتمتع  أن  أي  الدعوى 

فالصفة أي أن يمون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى، وبمعن     .3الدعوى" 
آير يمون في مركز سليم يخول ل  التوج  إل  القضاء، ويجوز للقاضي إثارة انعدامها  

 .4تلقائيا، لنونها من النظام العام
من المبادئ المستقرة في مجال التقاضي أن  لا دعوى بغير مصلحة، بمعن     المصلحة:  . ب

حالة الفا في  يقيمها  التي  الدعوى  جراء  من  المدعي  يحققها  التي  القانونية  والمنفعة  ئدة 
 الإجابة لطلب . 

في   ير أن  ما يلاحظ أن نطاق المصلحة في القضاء العادي يختلن عن  في القضاء  
القضاء في  تعني  المصلحة  إذ  الإداري،  القضاء  في  الإلغاء  تنون    دعوى  أن  العادي، 

أنا  ضرورة حتمية لرفع الدعوى للشخص الذي أعتدي عل  حق  ومثال ذلف: "دعوى  
 

،  47المتضمن قانون الإجراءاه المدنية، الجريدة الرسمية، العدد   1966يونيو  02المؤرخ في  154-66الأمر رقم   -1
 . 1966سنة

 ، المصدر السابت.09-08القانون رقم  -2
 . 78أحمد محيو، لمرجع السابت، ص:  -3
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المصلحة في القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، فهي أكثر  المستأجر ضد المؤجر"، أما  
تنون   أن  الإلغاء  دعوى  رافع  في  المصلحة  شرط  لتحقيت  يشترط  فلا  وشمولا،  إتساعا 

 .1ية محققة بل يمفي أن تنون محتملة مصلحة مادية أو أدب 
القرار  تهاجم  كونها  الإلغاء  دعوى  في  المصلحة  شرط  مفهوم  في  التوسيع  من  الحممة 

 إحترام سيادة القانون.وضمان الإداري  ير المشروع والهدف الحقيقي منها أو كفالة 

 ثالثا: الشروط المتعلقة بالأجال )رفع الدعوى(:

بأن  من النظام العام فلا يجوز مخالفت ، ويممن للقاضي إثارت  من تلقاء    يتميز الميعاد
 . 2نفس  وفي أي مرحلة يمون فيها النزاع 

أمام  الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية وبإعتبار أن دعوى الإلغاء ترفع ضد القراراه 
الإداري، أو  مجلس الدولة يلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض النلي أو الجزئي للتظلم  

نجد أن ميعاد رفع دعوى  في حين    ،  3بإنتهاء مدة ثلاثة أشهر في حالة سموه الإدارة عن الرد
نصوص  الإلغاء أمام الغرفة الإدارية المحلية أو الجهوية ضد القراراه الصادرة عن الهيئاه الم

بالمادة   القرار   07عليها  تبليغ  تاريخ  من  أشهر  أربعة  يلال  المدنية  الإجراءاه  قانون  من 
للمادة   نشرص طبقا  أو  في   أمام في    169المطعون  الملغة،  المدنية  الإجراءاه  قانون  ممرر من 

بأر  الإلغاء  دعوى  رفع  ميعاد  توحيد  تم  والإدارية  المدنية  الإجراءاه  لقانون  الجديد  بعة  التعديل 
 سواء رفعت أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة. أشهر 4(  04)

 الشروط المتعلقة بالأجال أمام المحاكم الإدارية: 

 
 ، المصدر السابت. 09-08من القانون رقم  13المادة   -1
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 . 89، ص: 2009جسور النشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
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رقم  لقد   القانون  في  الجزائري  المشرع  أمام   09-08نظم  الإلغاء  دعوى  رفع  ميعاد 
المواد من   المادة   832المادة  إل   اية    829المحاكم الإدارية الجزائرية بموجب  حي  نصت 

المحممة    829 أمام  الطعن  "يحدد  أن :  التبليغ  عل   تاريخ  من  يسري  أشهر،  بأربعة  الإدارية 
القرار   من  بنسخة  أو الشخصي  الجماعي  الإداري  القرار  نشر  تاريخ  من  أو  الفردي،  الإداري 

الإداري   التظلم  إل   الطاعن  لجوء  حالة  في  أما  أن  التنظيمي"،  يجب  الذي  المسبت  الإيتياري 
ضمن ميعاد الأربعة أشهر المذكورة أعلاص فإن الميعاد يختلن، بحي  إذا إلتزمت الإدارة يمون  

إي  تاريخ  لمدة شهرين من  التظلمالسموه  وإذا   داع  القضائي،  للطعن  للمدعي شهرين  فإن  لديها 
شهرين   للمدعي  فإن  لها  الممنوحة  الأجل  يلال  سلبي  بقرار اريح  الإدارة  للطعن    02رده 

من القانون رقم    830ما جاءه ب  المادة  القضائي، إبتداء من تاريخ تبليغ  بقرار الرفض  وأذا
وضعت قيدا لإممانية الاحتجاج بالميعاد المنصوص علي  في    831 ير أن المادة  ،1  08-09

في ، إذا إنتف  أذا القيد أابح  الإشارة إل  أجل الطعن في تبليغ القرار المطعون    2  829المادة  
الطعن القضائي مقبولا حت  لو جاء يارج الأجال القانونية المحددة في المادة المذكورة أعلاص،  

يمم أذص  ولا  في  الدعوى  قبول  بعدم  تدفع  أن  للإدارة  أذا  ن  من  والحممة  زيادة الحالة،  القيد 
 ضماناه المدعي مقارنة بالإدارة ومالها من إمتيازاه السلطة العامة.

إن بدأ حساب المواعيد، لا يمون من يوم سريان  وإنقضائ ، بل تحسب  حساب الميعاد:   .1
مار     15المواعيد من اليوم الموالي للتبليغ أو النشر فإن تم التبليغ أو النشر مثلا يوم  

وتحسب المواعيد كاملة أي بشهر    2016مار     16الحساب من يوم  فإن يبدأ    2016
كور  أشهر وتم التبليغ في التاريخ المذمهما كان عدد أيام الشهر فإذا كان الميعاد أربعة  

، وبالتالي إذا اادف آير يوم  2016جويلية    15في  أعلاص فإن نهاية الميعاد ستنون  
-08من القانون رقم  405ر إلي  المادة تمدد المدة إل  أول يوم عمل وأو ما تشيعطلة 
ولا    09 كاملة،  القانون  أذا  في  عليها  المنصوص  الأجال  كل  "تحسب  تنص:  حي  
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العطل الدايلة ضمن  أو التبليغ الرسمي ويم إنقضاء الأجل "يعتد بأيام يحسب يوم التبليغ 
 أذص الأجال عند حسابها. 
اد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا  أذا القانون، ايام الأعيتعتبر أيام عطلة، بمفهوم  

بها    للنصوص أو  الجارية  يوم عمل كليا  اليوم الأيير من الأجل ليس  إذا كان  العمل. 
 .1يوم عمل موالي" جزئيا، يمدد الأجل إل  أول  

الميعاد:   .2 عدة  إمتدادا  في  تمديدص  يممن  أعلاص  إلي   المشار  القضائي  الطعن  ميعاد  إن 
 حالاه الوقن وحالاه القطع. حالاه تتمثل في 

الميعاد:   ✓ الميعاد توقين سريان مدة  حالات وقف  يترتب عل  وجود وقيام حالاه وقن 
الوقن حي    أسباب وحالاه  وإنتهاء  بعد زوال  ليستأنن  ما الطعن مؤقتا  فقط  يستنمل 

 من المدة القانونية. وأي تتمثل في الحالاه التالية:تبق  
عل     09-08من قانون رقم    404حي  نصت المادة  بعد المتقاضي عن إقليم الدولة:   .1

الطعن   النظر  إعادة  وإلتما   والاستئناف  المعارضة  آجال  شهرين  لمدة  "تمدد  يلي:  ما 
 المنصوص عليها في أذا القانون للأشخاص المقيمين يارج الإقليم الوطن".

أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية كما  العطلة الرسمية في     العطلة الرسمية: تتمثل .2
 .092-08من قانون رقم  405أشاره إلي  المادة 

تختلن حالاه قطع الميعاد عن وقف  من حي  بداية مدة الميعاد  حالات قطع الميعاد:   ✓
بصورة كاملة ومن جديد، وتتمثل حالاه وأسباب قطع الميعاد في ما أشاره إلي  المادة 

 آجال الطعن في الحالاه الآتية: تنقطع  "093-08القانون رقم من  832
 أمام جهة قضائية إدارية  ير مختصة، الطعن  .1
 طلب المساعدة القضائية،  .2
 وفاة الندعي أو تغير أأليت ،  .3
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 القوة القهرة أو الحادث الفجائي".  .4
من القانون رقم    901لقد نصت المادة  المتعلقة بالآجال أمام مجلس الدولة:  الشروط   .أ

الدولة كدرجة    08-09 يلي: "يختص مجلس  بالفصل في دعاوى  عل  ما  أول  وأييرة 
ية"، ويفهم من أذص المادة  دارية المركز الإوالتفسير وتقدير المشروعية في القراراه  الإلغاء  

الدولة، ويتعلت الأمر   إبتدائيا ونهائيا أمام مجلس  أن دعوى الإلغاء دعوى الإلغاء ترفع 
اادر  بالدعاوى   تنفيذي  مرسوم  أو  وزاري  قرار  ضد  ترفع  أو  التي  الأول  الوزير  عن 

  832إل   اية    829للمواد من  نجدأا قد أحالت بشأن الميعاد    907بالرجوع إل  المادة  
أن  قد لا تعد دعوى الإلغاء بحد ذاتها ضمانة كافية  ر  كالجدير بالذ.1من نفس القانون  

تعويض  في مواجهة   بل لابد من  المشروعية،  التأديبية  ير  لحق   القرار  الموظن عما 
الإل لضمانة  اللاحقة  ضمانة  تعد  التعويض  فنرة  فإن  وبالتالي  القرار.  أذا  غاء،  جراء 

البند  التأديب، وعل  أذا الأسا ، سوف ندر  دعوى التعويض في  وممملة لضماناه  
 ي. الثان 

 البند الثاني: دعوى التعويض. 

الإدارية،   المسؤولية  أو دعوى  التعويض  النامل،  تعتبر دعوى  القضاء  بأنها من دعوى 
الصفة أو المصلحة أمام السلطة القضائية المختصة، طبقا  وأي الدعوى التي يرفعها ااحب  

للإجراءاه القانونية المقررة للمطالبة بالتعويض النامل والعادل من الأضرار الناجمة عن نشاط  
 إداري.

بخصا الإدارية  المسؤولية  دعوى  أو  التعويض،  دعوى  دعوى  وتمتاز  أنها  أي  ئص 
وشخصية، ونظرا لطبيعة ويصائص دعوى التعويض من حي  أنها من دعاوى    قضائية، ذاتية

عملية   يقوي  مما  لضمان  الحقوق،  العامة،  الإدارة  عل   القضائية  القضائية الرقابة  الحماية 
ممارسة   مجال  في  سيما  ولا  الجوأرية،  مصالحهم  وكذا  العاميين،  الموظفين  لحقوق  اللازمة 

 عملها التأديبي، يااة عندما يتعلت الأمر بفصل موظن عن وظيفت . لسلطة ا
 

 . 92عمار بوضياف، المرجع السابت، ص:  -1
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كافية   ضمانة  ذاتها  الإلغاء  دعوى  تعد  ى  قد  أن   بالذكر،  الآثار  والجدير  مواجهة  في 
عل    بعض  المترتبة  التأديبي  القرار  تنفيذ  عل   بترتب  فقد  المشروعة.  التأديبية  ي  القراراه 

 الوظيفة أو وقف  عنها. الآثار القاسية، كفصلة عن 

القرار   إلغاء  لإزالت   يمفي  لا  الأثر  تعويض  وأذا  من  لابد  بل  المشروع،  التأديبي  ير 
عما لحق  جراء أذا القرار. وبالتالي فإن فنرة التعويض تعد الضمانة اللاحقة لضمانة    لموظنا

ينص عل  الشمل الخارجي للقرار للإلغاء، وممملة لضماناه التأديب ومن ثم إذا كان الإلغاء  
لنل   يمون  ثم  فيزيلها، ومن  ألآثارص  ينصب عل    التعويض  فإن  إرساء فيعدم ،  في  دور  منها 

 .1عالم مبدأ المشروعية 

بعد   المطالبة  الحت في  لهذا الأيير  فإن  للموظن،  المهنية  الحياة  وعلاوة عل  مراجعة 
باإلغاء   ضدص،  التأديبية  تعوي العقوبة  عل   للحصول  الذي  الضرر  عن  في  حق .  ض  كالحت 

 .2المرتب نتيجة حرمان  من  عند إزاحة من منصب عمل  

المضرور   تعويض  في  المتمثلة  القاعدة  مراعاة  يجب  أن   إذ  التعويض  مبلغ  تقدير  ويتم 
عما لحق  من يسارة، وما فات  من كسب. من ثم فإن الموظن يستحت التعويض عل  حسب  

 الجزاء الصادر بحق . الضرر الذي لحق  من جراء 

وبما لا  ر الضرر  فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما، ويقدر بمقدارص بما يحقت جب
حت.  يجاوزص،   وج   دون  الضرر  في  المتسبب  حساب  عل   المضرور  يثري  لا  والجدير  حت  

 بالذكر أن القاضي أو الذي يحدد مقدار التعويض. 

 
،  2007/2010للقضاء، عيب الإنحراف في استعمال السلطة، سنة ياسمينة بوزار، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  -1

 . 26-25ص: 
-483سعيد مقدم: الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسير الموارد البشرية المهنة، المرجع السابت، ص:   -2
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المادية   الأضرار  عل   يقتصر  التعويض  كان  جراء  وإذا  من  الموظن  تصيب  التي 
يطر    قد  الإشمال  أن  إلا  المشروعة،  التأديبية  ير  الأضرار العقوباه  عن  التعويض  بصدد 

 الأدبية التي تلحت بالموظفين؟. 

حمم   عل   نعثر  نناد  لا  الجزائري  القضاء  أحمام  إل   أذا  بالرجوع  في  يصب  قضائي 
السبب   ولعل  الحممالموضوع،  مجرد  أن  إل   يرجع  ذلف  لرد    في  كاف  التأديبي  القرار  بإلغاء 

 الإعتبار للموظن وجبر معنويات . 

السلام   عبد  العظيم  عبد  الأستاذ  في  ويدافع  التوسع  عدم  إل   ويدعو  الإتجاص،  أذا  عن 
عن   التعويض  الأدبية  تقرير  ناحية،  الأضرار  من  تقديرأا  اعوبة  بحجة  التأديب،  نطاق  في 

 .1القرار التأديبي سببا كافيا لجبر ما مس المدعي من أضرارفضلا عل  الحمم بعدم شرعية 

ومن ثم ندعو إل  إممانية الحمم بتعويض في عقوباه الدرجة الأول  كالإنذار النتابي والتوبيخ  
  03-06رقم  من قائمة التأأيل المنصوص عليها في الأمر  وعقوباه الدرجة الثانية، كالشطب  
العقوباه وإن كان أم مثل أذص  الحالي قد أجاز    ذلف  بعد  التشريع  للموظن طلب رد الإعتبار 

بالتعويض عما أااب    أنها لم تمنح ل  فراة المطالبة  العقوبة، إلا  من  مرور سنة من توقيع 
ضرر معنوي، عل  اعتبار أن التعويض مرتبط فقط بالحمم بالإلغاء من طرف القضاء. ومن ثم  

تري   الدرجة الأول  والثانية لأدى ذلف إل   قوباه  ألزمنا جهة الإدارة بالتعويض عند توقيعها ع
أية عقوبة مهما كانت درجتها   العقوباه، وأن تخضع  التسرع في توقيع مثل أذص  الإدارة وعدم 
إل    بالتعويض  الحمم  يؤدي  قد  أير،  جهة  ومن  جهة،  من  أذا  التعقل،  المعمقة  الدراسة  إل  

إليها سلطة  والحيل  الدسائس    إحباط كل قد  والنيل والانتقام  التي  الموظن  تشوية سمعة  بقصد 
 من  ولو كان ذلف قاارا عل  الجانب النفسي. 

بتعويض   سيحمم  بأن   عملت  ما  إذا  الإدارة  جمو   يمبح  قد  الحالة  أذص  في  فالتعويض 
 المضرور عما أااب  من ضرر. 
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عل    اللاحقة  الضماناه  ضمن  العمومي  للموظن  المقررة  الضماناه  أذص  عل   زيادة 
العقوبة   ادور إزالة  إل   منها  حر  إطار  في  للإدارة  الجزائري  المشرع  منح  التأديبي  القرار 

في   الثاني  المطلب  من يلال  وأذا  التصرف  من الاحياه  القانون  منحها  لما  وفقا  التأديبية 
 إنقضاء كل من الدعوى والعقوبة التأديبية. 

 . المطلب الثاني: إنقضاء كل من الدعوى والعقوبة التأديبية

للموظن   إعتبار  التقادم وإعادة  بينها  أسباب من  بعدة  والعقوبة  التأديبية  الدعوى  تنقضي 
 المتهم، وأذا ما سنتناول  من يلال الفرعيين التاليين: 

 الفرع الأول: تقادم الدعوى التأديبية. 

رحماوي   كما  الأستاذ  حسب  بالتقادم  إل   1نعني  تؤدي  الوقت  من  زمنية  فترة  مرور   :
 قدان حت. إكتساب أو ف

 البند الأول: موقف الفقه الجزائري من تقادم الدعوى التأديبية. 

سنتطرق في أذا البند إل  طرق إنقضاء الدعوى التأديبية إنطلاقا من التقادم حسب الفق   
 الجزائري إما بمضي مدة معينة لتتقادم العقوبة التأديبية أو وفاة الموظن المعني. 

 

 ـأديبية بمضي مدة معينة: تالدعوى ال  انقضاءأولا: 

الزمن  من  فترة  بمرور  التأديبية  الدعوى  من    تنقضي  تبدأ  الأييرة  أذص  القانون،  يحددأا 
تاريخ وقوع المخالفة دون أن يتخذ يلالها أي إجراء من إجراءاتها، أين يترتب عن أذا التقادم 
انقضاء الدعوى التأديبية، وأذا لعدة اعتباراه قد تنون اجتماعية أو اقتصادية، منها أن مضي  

زة الإدارية  ير االحة لمتابعة الموظن،  المدة المحددة من شأن  أن يجعل الأدلة التي في حو 
من جهة أيرى يؤدي إل  نسيان الجريمة وأدوء المشاعر التي أثارتها أذص الجريمة. يبدأ سريان 

 
 . 48كمال رحماوي: المرجع السابت، ص:   - 1
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مدة التقادم من اليوم الذي يعلم في  الرئيس المباشر بالوقائع او من يوم حصولها، بمعن  من  
 .1يوم ارتناب المخالفة التأديبية 

 الدعوى التأديبية بوفاة الموظف المتهم:  ثانيا: انقضاء

الدعوى التأديبية مثلها مثل الدعوى الجزائية لا يتصور إقامتها سوى عل  إنسان حي أو  
أي مرحلة كانت   الدعوى  ي  تنقضي  فبوفات   التأديبية  المخالفة  المتهم، ومحلها أي  الموظن 

 ة. . ذلف لإنقطاع العلاقة اللائحية التي تربط  بالإدار 2علي 

 البند الثاني: موقف المشرع الجزائري. 

نص المشرع الجزائري بعبارة اريحة من يلال نص  أولا موقف المشرع الجزائري من التقادم:  
ديبي بتقرير مبرر  ل  أن : "يجب أن يخطر المجلس التأع  03-06من الأمر رقم    166المادة  

يتعدى   لا  أجل  في  التعيين  لها الاحية  التي  السلطة  معاينة    45من  تاريخ  من  إبتداء  يوما 
 يوما.   45، أي أجل  3الخطأ" وبالتالي يسقط الخطأ المنسوب للموظن بانقضاء أذا الأجل 

المشرع موقف  للوفاة:    ثانيا  بالنسبة  العام  الجزائري  المتهم  أالمبدأ  لوفاة  الدعوى  انقضاء  و 
   حد سواء. يمون بقوة القانون باالنسبة للنظام الجزائي أو النظام التأديبي عل

الجزائري وأذا وقد ذأبت   المشرع  ب   ما جاء  يتوافت مع  المصري  المشرع  أن موقن  نجد  كما 
إل   استنادا  الموظن  بوفاة  التأديبية  الدعوى  تنقض  أن   إل   العليا في مصر  المحممة الإدارية 

المتهم بوفاة  الجنائية  الدعوى  إنقضاء  من  الجنائية  الإجراءاه  قانون  في  الوارد  أذا  –  الأال 
  -الأال أو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية أو المحممة الإدارية العليا

أسا  ذلف، مبدأ شخصية العقوبة حي  لا تجوز العقوبة حي  لا تجوز المساءلة في المجال  

 
 . 87عزة: المرجع السابت، ص:  شهيناز إبتسام الشيخ، أسماء بن   - 1
 . 87شهيناز إبتسام الشيخ، أسماء بن عزة: المرجع نفس ، ص:    - 2
 ، المصدر السابت.03-6من الأمر رقم   166المادة   - 3
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تستقر   حت   حيا  يمون  أمن  بالضرورة  يفرض  الذي  المتهم  شخص  مواجهة  في  إلا  العقابي 
 . 1ؤوليت  الجنائية أو التأديبية أيا كانت مرحلة التقاضي التي والت إليها مس

 الفرع الثاني: حق رد الاعتبار. 

عل   رار ما أو معمول ب  في قانون العقوباه، بإممان الموظن طلب رد الاعتبار من  
 .2يلال محو العقوبة التأديبية المسلطة علي  وشطبها من ملف  الإداري 

في تقديم طلب إداري من قبل الموظن المخطئ إل  السلطة الرئاسية طالبا ويتمثل ذلف  
منها إزالة آثار العقوبة التأديبية، إذ تقوم أذص الأييرة من الناحية العملية بإتلاف المستنداه التي  
استعملت في الدعوى التأديبية وسحب أي أثر للجزاء التأديبي من الملن الشخصي للموظن،  

أن  لم يرتنب أية جريمة تأديبية، فيجوز ل  طلب بعض الترقياه أو وظائن فيصبح الموظن ك
 . 3المسؤولية دون أن تشمل العقوبة التي سلطت علي ، عائقا أمام  في أذص المجالاه 

وتختلن   لقبول   شروطا  فإشترط  الاعتبار،  رد  مبدأ  عل   الجزائري  المشرع  استقر  ولقد 
بة التأديبية التي سلطت عل  الموظن المخطئ، وأو  أأمية أذص الشروط بايتلاف يطورة العقو 

بنصها عل  ما يلي: "للموظن الذي    03-06الفقرة الأول  من الأمر رقم    176ما أقرت  المادة  
تعرض لعقوبة من الدرجة الأول  أو الثانية الحت في أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي 

اتخا تاريخ  من  سنة  بعد  التعيين  لعقوبة  لها الاحية  الموظن  يتعرض  لم  وإذا  العقوبة  قرار  ذ 
 . 4جديدة، تنون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة"

التأديبية، حت    العقوبة  تسليط  كاملة عل   يشترط مرور سنة  فنان  السابقة  القوانين  أما 
الإضافة إل  ذلف يشترط أن يمون سلوك   يتسن  للموظن تقديم طلب الشطب )رد الاعتبار(. ب 

 
 . 827محمد ماأر أبو العينين، المرجع السابت، ص:   - 1
 . 487سعيد مقدم، المرجع السابت، ص:   - 2
 . 173ابت، ص: كمال رحماوي: المرجع الس  - 3
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يلال أذص السنة سلوكا حسنا يتبين من  أن  قد تأثر فعلا بنتائج الجزاء التأديبي، وأن مردودص أو  
 الأير أابح معتبرا. 

الطلب الذي تقدم ب  الموظن، للتأكد من مدى توفر الشروط السالفة الذكر،  بعد دراسة  
أما    .1ة اللجان المتساوية الأعضاء، وإن كانت لا تتقيد برأيها بتعين عل  السلطة الرئاسية إستشار 

العقوباه   تنفيذ  تاريخ  من  سنواه  ثلاث  مرور  من  فلابد  الثالثة  الثانية  الدرجة  من  العقوباه 
العقوباه  فيما يخص  إلا  المتساوية الأعضاء  اللجنة  برأي  الرئاسية  السلطة  تتقيد  التأديبية، ولا 

 .2قبول طلب الشطب في حالة العود أو تعدد الجرائم التأديبية جوز من الدرجة الثالثة ولا ي 

يممن القول بأن الشطب في مجال العقوبة التأديبية    كمال رحماوي:وحسب رأي الأستاذ  
التأديبي، وقد ترفض الإدارة  أو إجراء إستثنائي، يأتي   تنفيذ الجزاء  بعد مرور فترة زمنية عل  

فيما يخص العقوباه من الدرجة الأول  والثانية إذ لا تتقيد برأي  قبول طلب رد الاعتبار يااة  
اللجان المتساوية الأعضاء. وإل  جانب طريقة رد الاعتبار توجد طريقة أيرى إستثنائية تعرف  

 .3بالعفو

كما يلي: يعرف العفو من الناحية القانونية عل  أن     كمال رحماوي  حي  عرف  الأستاذ  
إزالة افة الجريمة عن الفعل بنص قانوني أو لائحي أو بقرار إداري، مت  كانت أذص الصفة قد  
أسبغت عل  الفعل المجرم بذاه الأداة عل  أن تقرر آثار العفو عند تقررص بأي نص من أذص  

 النصوص. 

عفو يؤدي إل  محو العقوبة دون الجريمة ولا الحمم  فحسب المشرع الجزائري، ر م أن ال
إلا أن  لا يممن  أن يغيروا عالم الوظيفة العامة كون قضائية القانون التأديبي القانون التأديبي لم  
تنت ، بعد أذا من جهة، ومن جهة ثانية يترتب عن  محو العقوبة فقط، دون أن يمحو الجريمة  

 
المحدد لطرق تطبيت الأحمام التشريعية   1982سبتمبر  01، المؤرخ في 302-82، من المرسوم رقم 02فقرة  67المادة   - 1

 . 1982سبتمبر  14، الصادرة بتاريخ 37الخااة بعلاقة العمل الفردية، الجريدة الرسمية، عدد 
 ، من  المصدر نفس . 04و  03فقرة  67المادة   - 2
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قي لهذا الإجراء  الحمم، وليس  الجزاء  ولا  بأن  نعلم  التأديبي، ونحن  القانون  مة عملية في مجال 
 . 1التأديبي لا يستغرق وقتا كبيرا في التنفيذ مقارنة بالعقوبة الجزائية 

يعد سبب  بالإضافة   الشامل  العفو  أن  ينص اراحة عل   لم  الجزائري  المشرع  أن  إل  
يلال   من  إلا  التأديبية،  الدعوى  رقم  لإنقضاء  تطبيت  ا  302-82المرسوم  بميفياه  لمتعلت 

 . 2الحمام التشريعية الخااة بعلاقاه العمل الفردية 
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 الخاتمة: 

  تأديب في ما يخص    التأديبية  الإجراءاهر م تديل المشرع الجزائري لتنظيم  النثير من  
  أن ذلف لم يمن كافيا حي     أن   إلاالموظن بمقتض  اللوائح و المناشير لنل سلف او قطاع،  

لا تزال بعض نصوا   امضة ، مما سهل عل     06 .03للوظيفة العمومية    الأساسيالقانون  
حقوق   الاعتبار  بعين  الايذ  كون  لها  مناسبا  تراص  ما  حسب  عل   مصطلحات   تنيين  الادارة 

ن يلال دراستنا أذص بودي تقديم بعض الاقتراحاه التي اراأا يممن تقديم  الموظن العام، و م
الدعم الناف لتوضيح بعض النصوص و الاجراءاه القبلية و البعدية في تاديب الموظن العام 

 و حمايت  من تعسن الادارة و أي: 

القانون   - في  يااة  تزال  امضة  لا  التي  التنظيمية  النصوص  اادرا  في  الاسراع 
 للوظيفة العمومية.  الاساسي

حصر كل المخالفاه التي يممن ان تصدر عن الموظن العام في سلم درجاه الخطا   -
الناملة في يد ااحب   التقديرية  السلطة  المطلقة  الحرية  تبق   الوظيفي و ذلف حت  لا 

 سلطة توقيع الجزاء يوفا من تعسن أدا الايير. 
لتادبية مهامها الرقابة عل  سير عمل  وضع الياه رقابية يممن ادراجها اثناء الاجراءاه ا -

اللجنة المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تاديبي و ذلف لتقويم القراراه الصادرة عن 
أات  اللجنة ، و عل  سبيل المثال عن أات  الالياه ممثلة في أيئة الوظين العمومي  

مل اللجنة  عل  ان يمون عضو ممثل عن أات  الهيئة يمون حاضرا لمداولة و اشغال ع
 التاديبية سواء كان من الهيئة في حد ذاتها او ممثل عنها من الادارة نفسها. 

المحر    - اراأا أي  التي  المستخدمين  مماتب  لدى  القانون  في  وضع موظفين مختصين 
 الوحيد في الادارة و تقديم كل التوضيحاه لصاحب سلطة توقيع الجزاء. 

 . واء الدايلية او الخارجية وضع مماتب مختصة في المنازعاه الادارية س -
في - النظر  إعادة  يجب  التأديبي  المجال  في  القضائي  الجهاز  لفعالية  التنظيم    تحقيقا 

وذلف   الحالي،  الإداري  استحداث  القضائي  يلال  أو  من  كما  استئنافية  إدارية  محاكم 
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يعرف  أذا الأيير من   الجزائري، وما  الدولة  إل  مجلس  للجوء  تفاديا  الحال في فرنسا. 
فيها   يفصل  قد لا  والتي  علي   المعروضة  قضايا  أذا من جهة،  كثرة  وتبصير،  بحممة 

ومن جهة أيرى، فإن الموظن المتهم قد لا يسعف  وضع  المالي من اللجوء إل  مجلس  
 الدولة.

ان  الأيير  وفي   الايطاء نستخلص  ملائمة  بين  والعقوباه    التوفيت  الوظيفية  الأيطاء 
التأديبية في النظام القانوني الجزائري مرتبطة أكثر بمدى تقيد السلطة التأديبية بملائمة  
الأيلاقي   بالجانب  المرتبط  الملائمة  لمبدأ  ويضوعها  المرتنب  الفعل  مع  الجزاء 

 اولة لتجاوز الحدود المقررة قانونا.والإنساني للإدارة مما يشمل حصنا منيعا لأية مح
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1998 . 

رقم    قانون  .2 في    13-11  عضو  بايتصاااه  2011يوليو    26مؤرخ  المتعلت   ،
عدد   رسمية،  جريدة  وعمل ،  وتنظيم   الدولة  بتاريخ  43مجلس  سنة    03،   شت 

2011 . 
رقم   .3 عضوي  في    11-04قانون  القانون  والم   2004سبتمبر    06المؤرخ  تضمن 

 . 2004سبتمبر   08، الصادر بتاريخ 57للقضاء، الجريدة الرسمية عدد الأساسي 
 وانين: الق -3

رقم   .1 في    12-78قانون  العام و   1978أوه    05مؤرخ  الأساسي  القانون  المتضمن 
 . 1978أوه  08، اادر بتاريخ  32للعامل الجريدة الرسمية عدد 

والمتضمن قانون الإجراءاه المدنية    2008فبراير    25مؤرخ في    09-08قانون رقم   .2
 . 2008أبريل  23، اادرة بتاريخ  21والإدارية، جريدة رسمية عدد 

 الأوامر: -4



82 
 

المتضمن القانون الأساسي العام   1966جوان   02المؤرخ في    133-66الأمر رقم   .1
العدد   الرسمية  الجريدة  العمومية،  والهيئاه  المؤسساه  عل   العمومية  ،  46للوظيفة 

 . 1966جوان  8اادر بتاريخ 
رقم   .2 في    156-66الأمر  قانون    1966جوان     08المؤرخ  الإجراءاه  المتضمن 

 . 1966جوان   9، اادر بتاريخ 47، الجريدة الرسمية العدد المدنية الملغ 
المتضمن القانون الأساسي العام   2006يوليو    15، المؤرخ في  03-06الأمر رقم   .3

 .  2006جويلية   46رسمية، العدد للوظيفة العمومية، الجريدة ال
 المراسيم:  -5

المحدد لطرق تطبيت الأحمام  و   1982سبتمبر    01مؤرخ في    302-82مرسوم رقم   .1
ب التشريعية   الرسمية عدد  المتعلقة  الجريدة  بتاريخ  37العمل،  الصادرة  سبتمبر    14، 
1982 . 

رقم   .2 في    10-84مرسوم  اللجان ي  1984  يناير  14المؤرخ  لإيتصاص  حدد 
الجريدة  المتساوية الأعضاء وتشميها و  ادر ص، ال03عدد    الرسميةتنظيمها وعملها، 

 . 1984 يناير   17بتاريخ  
رقم   .3 في    59-85مرسوم  الأساسي   1985مار     23المؤرخ  القانون  المتضمن 

عدد   الرسمية  الجريدة  العمومية،  المؤسساه  لعمال  بتاريخ  13النموذجي  الصادرة   ،
 . 1985مار   24

لقانون الأساسي والمتضمن ا  2010مؤرخ في ديسمبر    322-10نفيذي رقم  تمرسوم   .4
الخااة للأسلا   المنتمين  بالموظفين  الرسمية   الخاص  الجريدة  الوطني،    بالأمن 

 . 2010 ديسمبر  26اادرة بتاريخ ، 78العدد 
 المنشورات:  -6

  130الذي يتضمن تطبيت المادتين    2004أفريل    12المؤرخ في    05المنشور رقم   .1
مار  المتضمن القانون الأساسي   23المؤرخ في    59-85من المرسوم رقم    131و 

 النموذجي لعمال المؤسساه والإداراه العمومية. 
 النصوص التشريعية الأجنبية:  -7
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رقم   .1 في    47قانون  المدنيين    1978يونيو     11مؤرخ  العاملين  قانون  متضمن 
معدل بالقانون رقم    1978يونيو    18  ، اادرة بتاريخ29بالدولة، جريدة رسمية عدد  

فيفري    10، اادرة بتاريخ  10، جريدة رسمية عدد  2000فيفري    09مؤرخ في    05
2000 . 

رقم    .2 شريف  في     1.  58.  008ظهير  النظام   1958فبراير    24مؤرخ  بشأن 
لل العام  العموميةالأساسي  عدد  وظيفة  رسمية  جريدة  بتاريخ  2372،  اادرة   ،11  

،  2011فبراير    18الصادر في    50-05المغير والمتمم بالقانون رقم  ،  1985أبريل  
 . 2011ماي  19اادرة بتاريخ ، 59 44الجريدة الرسمية العدد 

3. Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des 
fonctionnaires. 

II.  :المراجع 
 المؤلفات:  -1

المطبوعاه  .1 ديوان  الإدارية،  المنازعاه  محيو:  عمنون،   أحمد  بن    الجامعية، 
 . 1992الجزائرية، سنة  

ال .2 المؤسسة  الجزائر،  في  العام  للموظن  التأديبية  الجريمة  بوضياف:  وطنية  أحمد 
 . 1986للنتاب، الجزائر، سنة 

سوريا،    الإداري، الجزء الثاني، منشوراه جامعة دمشت،عبد الله طلبة: مبادئ القانون  .3
 . 1992-1991سنة 

النظام  .4 في  العامة  الإدارية  أعمال  عل   القضائية  الرقابة  عملية  عوابدي:  عمار 
 . 1994الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعاه الجامعية، الجزائر، سنة 

، عمارة معمد  بقال للنشرو دار ت   عبد القادر بانية، الموظفون العموميون في المغرب، .5
المغرب، الطبعة الأول ، سنة  الدار البيضاء،  السير التطبيت، ساحة محطة القطار،  

2002 . 
منشأ .6 العامة،  الوظيفة  في  التأديبية  الضماناه  يليفة:  المنعم  عبد  العزيز  ة  عبد 

 . 2008المعارف بالإسمندرية، مصر، سنة  
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بوضياف: .7 قان   عمار  في  الإلغاء  والإدارية،  دعوى  المدنية  الإجراءاه  دراسة  ون 
ال جسور  الأول ،  الطبعة  وفقهية،  قضائية  سنة  تشريعية  الجزائر،  والتوزيع،  نشر 

2009 . 
العام   .8 للموظن  القانونية  الحماية  كامل:  قضائية، علي  عملية  الفنر   تطبيقاه  دار 

 . 2010والقانون، المنصورة، مصر، سنة 
  133-66ي في الجزائر طبقا للأمر  النظام التأديبي للموظن العموم   سعيد بوشعير:  .9

 . 1991، ديوان المطبوعاه الجامعية، بن عمنون، الجزائر، سنة دراسة مقارنة
سامي جمال الدين: منازعاه الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين   .10

الحياة   بشأن  مشروعة  القراراه  ير  الإلغاء،  العمومية  دعاوي  للموظفين   الوظيفية 
للموظفين   المالية  بالحقوق  المتصلة  والاسترداد  والاستحقاق  التسوية  ودعاوي 

 . 2005العمومين"، منشأة المعرف بالاسمندرية، مصر،  سنة 
الموارد  .11 تسيير  منظور  من  والتحول  التطور  ين  العمومية  الوظيفة  مقدم:  سعيد 

بوعاه الجامعية، بن عمنون، الجزائري، سنة  البشرية وأيلاقياه المهنة، ديوان المط 
2010 . 

الجزائري، .12 القانون  في  العام  الموظن  تأديب  للطباعة    كمال رحماوي:  دار أومة 
 . 2004والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

القضاء الإداري،   .13 الطماوي:  الثال ،  سليمان محمد  تأديب النتاب  ، دراسة يقضاء 
 . 1978رنة، دار الفنر العربي، سنة  مقا

ا .14 عاطن  الإداري  محمد  القضاء  في  الوسيط  رقابة  لبنا،  الإداري  تنظيم  القضاء 
 الفنر العربي، القاأرة، بدون سنة. ، دار الدعاوى الإدارية

ا .15 منشوراه  الإداري،  القانون  مبادئ  الوأاب:  عبد  رفعت  الحقوقية،  محمد  لحلبي 
 . 2001بيروه، سنة 

في   .16 التأديبية  الدعوى  ياقوه،  ماجد  الشرطة حمد  وأفراد  لضباط  الوظيفي  النظام 
 . 2007دار الجامعة الجديدة، مصر،  وثلاثة أنظمة يااة للوظيفة العامة،

مصر،   .17 الإسمندري،  الجديدة  الجامعة  دار  الإداري،  القانون  الحلو:  را ب  ماجد 
 . 2008سنة 
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مية العربية، الدنمار ، سنة  مازن راضي ليلو: القانون الإداري، منشوراه الأكادي  .18
2008 . 

محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعاه الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،   .19
 . 2009الجزائري، سنة 

ا .20 في  التأديب  قضاء  العنين:  أبو  ماأر  التأديبيةمحمد  والدفوع  العامة  ،  لوظيفة 
للطباعةمال الحرم  أبو  دار  عشر،  الخامسة  مصر بالهرم  طبعة  -2011سنة    ،، 

2012 . 
 الرسائل الجامعية:  -2
والضماناه  ارز  .1 التأديبية  العقوبة  مع  تناسب   ومدى  الوظيفي  الخطأ  اللطين:  عبد  يقة 

التربص    التأديبية نهاية  مذكرة  العام،  للموظن  المخولة  المدرسة للقضاءوالضماناه   ،
 . 2001-2000سنة  ، الجزائر العليا للقضاء، 

دالع: .2 سعيد  جعواني،  ضماناه    فوزي  والإدارية،  القانونية  العلوم  في  الليسانس  مذكرة 
-2010تأديب الموظن العام في القانون الجزائري، جامعة أبوبمر بلقايد تلمسان، سنة  

2011 . 
الوظين   .3 قانون  في  التأديبية  الجزاءاه  نظام  عزة:  بن  أسماء  الشيخ،  إبتسام  شهيناز 

ال مذكرة  بلقاي لالعمومي،  بمر  أبي  جامعة  سنة  –د  يسانس،  مغنية|،  ملحقة  تلمسان، 
2010-2011 . 

 الدوريات والمقالات:  -3
 . 2004، سنة 05مجلة مجلس الدولة، عدد  .1
 . 1997، سنة 01المجلة القضائية، عدد   .2
 . 1993، سنة 03المجلة القضائية، عدد   .3
 . 05مجلة المنتدى القانونية، عدد  .4
 المحاضرات:  -4
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، السنة الرابعة،  الوظيفة العمومية الطبعة الثانية محمد الصالح فنينش: ملخص في قانون   .1
 .2008-2007ة الجزائر ، كلية الحقوق، سنة  جامع

 المراجع الغير المطبوعة:  -5
1. WWW.jordap.dz. 
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 الفهر  

 5/9 مقدمة.  

 11 . .الوظيفي  الخطأ  مع التأديبيةالعقوبة   تناسبمدى  الفصل الأول 

 11 المبح  الأول: درجاه الخطأ الوظيفي والعقوبة التأديبية.  

 12 2006المطلب الأول: درجاه الخطأ الوظيفي والعقوبة التأديبية قبل سنة 

 13 الفرع الأول: درجاه الخطأ الوظيفي.  

 13 13-66البند الأول: درجاه الخطأ الوظيفي حسب الأمر رقم 

 14 .12-78حسب القانون رقم البند الثاني: درجاه الخطأ 

 14 .302-82البند الثال : درجاه الخطأ الوظيفي حسب المرسوم 

 15 . 59-85البند الرابع: درجاه الخطأ  الوظيفي حسب المرسوم رقم 

 16 الفرع الثاني: درجاه العقوباه التأديبية.

 17 .133-66البند الأول: درجاه العقوبة التأديبية حسب الأمر رقم 

 18 .12-78البند الثاني: درجاه العقوبة التأديبية حسب القانون رقم 

 19 . 59-85والمرسوم رقم  302-82البند الثال : درجاه الخطأ الوظيفي في ظل المرسوم رقم 

 20 .2006المطلب الثاني: درجاه الخطأ الوظيفي والعقوبة التأديبية بعد 

 21 .03-06ل الأمر رقم الفرع الأول: درجاه الأيطاء الوظيفية في ظ

 21 البند الأول: الأيطاء من الدرجة الأول  والثانية.

 22 البند الثاني: الخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة.

 23 الفرع الثاني: درجاه العقوباه التأديبية.

 23 البند الأول: العقوباه من الدرجة الأول .

 24 الثانية.البند الثاني: العقوباه من الدرجة 

 24 البند الثال : العقوباه من الدرجة الثالثة.

 25 البند الرابع: العقوباه من الدرجة الرابعة.

 26/27 المبح  الثاني: مظاأر عدم التناسب بين السلطة التأديبية والخطأ الوظيفي.

 27 المطلب الأول: حالاه تعسن السلطة التأديبية.

 28 الإجراءاه الجزائية المباشرة للمتابعة.الفرع الأول: مخالفة 

 28 البند الأول: تبليغ الموظن بالتهم المنسوب إلي .

 29 البند الثاني: إيطار المجلس التأديبي.
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 29 البند الثال : الحضور الشخصي أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.  

 29 للتحقيت والمداولة.الفرع الثاني: مخالفة الإجراءاه الإجرائية المعاارة 

 30 البند الأول: سماع الموظن وتممين  من تقديم ملاحظاه كتابية أو شفاأية أو استحضار الشهود.

 31 البند الثاني: ضمان حت الدفاع للموظن المخطئ.

 31/32 البند الثال : كتابة التحقيت وتدويل .

 33 والجزاء.المطلب الثاني: حالة التنيين  ير الصحيح للخطأ 

 33/34 الفرع الأول: الإنحراف بالسلطة في التقدير الجزائي التأديبي.

 35/36 الفرع الثاني: الرقابة عل  السبب في تقدير الجزاء التأديبي.

 37 الفرع الثال : لتعسن في إستعمال الحقوق الإدارية.

 38/39 التأديب.المقررة للموظن العام في مجال الالياه الفصل الثاني: 

 39 .أثناء مرحلة التحقيت المقررة للموظن العام   الحماية  المبح  الأول: 

 40 المطلب الأول: الحقوق الممنوحة للموظن العمومي في المجال التأديبي.

 40/41 الفرع الأول: الحت في الأيطار.

 42/44 الفرع الثاني: الحت في الإطلاع عل  الملن التأديبي 

 45/47 الفرع الثال : الحت في إعداد الدفاع.

 48 المطلب الثاني: القيود الواردة عل  السلطة التأديبية.

 49 الفرع الأول: التوضيحاه لنتابية.

 49/51 الفرع الثاني: أيذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضاء.

 52/53 الفرع الثال : عدم توقين الموظن إلا لمصلحة التحقيت.

 54/56 الفرع الرابع: تسبيب القرار التأديبي.

 57 ادور القرار التأديبي.  بعد   المقررة للموظن العام  المبح  الثاني: الضماناه 

 57 المطلب الأول: الحت في الطعن.

 57 الفرع الأول: التظلم الإداري.

 58 البند الأول: التظلم الولائي.

 59 الرئاسي.البند الثاني: التظلم  

 60/61 البند الثال : التظلم أمام لجنة يااة.

 62/68 الفرع الثاني: التظلم القضائي.

 69/71 البند الأول: دعوى الإلغاء.
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 71/73 البند الثاني: دعوى التعويض.

 74 المطلب الثاني: إنقضاء كل من الدعوى والعقوبة التأديبية.

 74 التأديبية.الفرع الأول: تقادم الدعوى 

 74 البند الأول: موقن الفق  الجزائري من تقادم الدعوى التأديبية.  

 75 البند الثاني: موقن المشرع الجزائري.

 76/78 الفرع الثاني: حت رد الاعتبار.

 79/80 الخاتمة.

 81/87 قائمة المصادر و المراجع:

 88/91 الفهر :

 92 الملخص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


